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 مبادئ السياسة الشرعية

 

 مقدمات هامة 

 [ لماذا نفتقد علم السياسة الشرعية ؟ 1] 

إن أي علم يحيى وينضج ويتجدد بمقدار التعامل الواقعي معه، فما يحتاج إلى 

عمله يحتاج إلى علمه، والعكس بالعكس أيضا. وبالتاالي فماا يلمال وس يساتدعى 

 فإنه يتجمد وس يساير الحياة، كما يغيب ذكره بين أكثر الأحياء العاملين . للعمل،

 :توضح المقصودوبأمثلة ثلاثة 

باادات  يبقاى هاو الأكثار حضاورا ومساايرة للحاواد ، لأن )فقه العأوس : 

العبادات لن توجد إس مبنية عليه، وهي معمول بلا في الأمة بلا انقطاع، فبقاي فقللاا 

 امة  .كذلك )بصورة ع

)فقه المعاملات اسقتصادية  ضعف حضوره نسبيا مع طغيان اسقتصااد  ثانيا :

الغربي على بلاد المسلمين، لكنه عاد وحضر بقوة في العقود الماضية، ببركة حضور 

الصحوة الإسلامية وانتشارها، مع اهتماملا بضبط المعاملات اسقتصادية الموجودة، 

ة بقدر الإمكان. فالا تكااد تبحان عان مساألة مان ومحاولة توفير البدائل المشروع

 مسائله إس ووجدت فيلا أكثر من بحن )ولو بمستويات متفاوتة  .

)فقه السياسة الشرعية  غاب مع غياب الخلافة الإسلامية، ولم يبق مناه  ثالثا :

إس قسم للدراسات العليا بكليات الشريعة. وصار أكثر ما يكتب فيه إما على القاديم 

تجمد وس يفي باحتياجات الواقع المعاصر، وإما على التأثر باالنموذج الغرباي الذي 

 في محاولة للتوفيق بين ما قام على الوحي وما قام على أهواء البشر )إس ما ندر  .
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 [ هل من محاوست لتجديد السياسة الشرعية ؟ 2] 

في الأماة إن الصحوة الإسلامية المعاصرة، والتي تمثل صورا من تجديد الدين 

 المسلمة، قد قامت أمام ثلا  نوازل كبرى :

التشوه في فلم الدين وممارساته، فلي تارد الأماة إلاى صافاء الادين  :لأولى ا

 المنزل، بلا بدع مخترعة .

التأخر الحضاري أمام الخصوم، فلي ترد الأمة إلى أسباب الريادة، بلا  الثانية :

 تبعية للغير . 

اساي، بااحتلال الأعاداء، وإساقاخ الخلافاة، وفار  اسنكسار السي الثالثة :

العلمانية، فلي ترد الأمة إلى اسجتماع حول راية الخلافة، التي تعلي سيادة الشريعة، 

 وتجاهد لتحرير بلاد الإسلام .

لذا فقد كان من البدهي أن تظلر بدايات التجدياد في )فقاه السياساة الشارعية  

ي، ثم إذا تجاوزناا الكتاباات المفاردة للابع  على يد العلامة أبي الأعلى المودود

والتي لم تخل من محاوست مفيدة، سنجد أن أمامنا ثلا  شخصيات معاصارة للاا 

 بصمة واضحة في تجديد هذا الفقه :

د.صلاح الصااوي ، في كتاباات كثيارة لاه تجماع باين قاوة التأصايل  :الأول 

 ودقةالتنزيل .

 قوية وجريئة لقضايا هامة في هذا العلم  د.حاكم المطيري ، في تحريرات الثاني :

أ.إبراهيم السكران ، في عر  يدل على جودة فلم )س مجارد نقال   الثالن :

 لأساسيات هذا العلم .

على غيرهم مان البااحثين والملتماين بتجدياد  -وس يزالون  -وقد أثر هؤسء 

ممن يخالفلم في )فقه السياسة الشرعية  ، حتى إنه س يمكن تجاوز أطروحاتلم، ولو 

 بع  تفاصيللا .. وس زالت الأمة تنتظر المزيد .
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 [ كيف نتعامل مع تراثنا في )فقه السياسة الشرعية  ؟ 3] 

 ينقسم موروثنا في السياسة الشرعية إلى أقسام :

ماهو بيان لأدلة الشاريعة، ساواء بمحاال الإجمااع فيلاا، أو بوجاوه  الأول :

 مدة س غنى عنه، كغيره من الترا  الفقلي العظيم .اسجتلاد السائغ فيلا. وهذا ع

ما هو تفريع واجتلاد متعلق بالواقع الذي كتب فيه ذلك التارا . فلاي  الثاني :

 آراء استرشادية ينتفع بلا، وليست محكمات ملزمة للمجتلدين في كل زمان ومكان .

فتراضاية. ما هو إبداع سابق لزمانه، كان ينتمي إلى فقاه المساائل اس الثالن :

وهذا ثروة أساسية في جلود التجديد المعاصرة، لمتانة فقه أصحابه، مع عدم تاأثرهم 

بالضغوخ الواقعية التي جدت بعدهم. ثم هو إماا راجاع إلاى القسام الأول، أو إلاى 

 القسم الثاني، فيعامل كل قسم بحسبه .

 أمثلة موضحة للأقسام السابقة :

ة، كلاملم عن )وسياة المارأة  فمنعلاا مان مما هو بيان لأدلة الشريع الأول :

الوسية العامة وما هو من جنسلا من محاال الإجمااع، لأن الحادين إنماا ورد فياه، 

وسبب الورود قطعي الدخول في المعنى والحكم لوروده فياه. وكلاملام عان )قتال 

نساء الكفار وأطفاللم علاى سابيل المقابلاة الرادعاة  تجاويزا أو منعاا مان محاال 

 لاد، لتردد المسألة بين المعاقبة بالمثل وبين النلي عن قتل غير المقاتلين .اسجت

مما هو تفريع واجتلاد متعلق بالواقع الاذي كتاب فياه، كلاملام عان  الثاني :

 )أنواع الوزارة  ، وانقساملا إلى وزارة تفوي  ووزارة تنفيذ .

خليفة  وتواباع  مما هو إبداع سابق لزمانه، افترا  )خلو الزمان عن الثالن :

ذلك من أحكام تتعلق بالأمة، والاذي ساطره الجاويني في )غياا  الأمام في التياا  

 الظلم  .
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[ ما مدى استقلال )فقه السياسة الشرعية  عن عموم  4] 

 مسائل الفقه ؟

 في الأساس فإن )فقه السياسة الشرعية  من عموم مسائل الفقه، ولذلك :

 [ .ء ] عبر التاريخ، وإلى يومنا هذااكان المصنفون فيه من الفقل   1) 

 وهو محكوم بأصول الفقه العامة ] في أدلته واستدسسته وقواعده كللا [ .   2) 

بل إن فلم عموم الفقاه معاين هاام ومملاد ضاروري لاا)فقه السياساة    3) 

الشرعية  ] فمثلا : شروخ الصلاة ليست في رتبة واحدة، بل قد يترك بعضالا لابع  

ر  الظرفي. وكذلك شروخ الإمامة ليست في رتباة واحادة، بال قاد يتارك عند التعا

 بعضلا لبع  عند التعار  الظرفي. وعلى هذا يكون القياس [ .

 لكن له )كما لغيره من الأقسام  سمات تخصه، مثل :

 شدة اتصاله بواقع الناس، وكثرة المتغيرات فيه .   1) 

الح والمفاساد، لغلباة تاداخللا قوة ارتباطه بالمقاصاد، ورعايتاه للمصا   2) 

 وتزاحملا في الواقع .

قيامه على ملكة استشراف آثار الأفعال أو تركلاا، وهاي ملكاة يتفااوت    3) 

 الفقلاء فيلا، ويترتب عليلا كثير من الأحكام العملية اللامة . 
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شئون الحياة الإنسانية، راجعة إلى خمساة أصاول تضمن الشريعة لسياسة  حتميةإن 

 كبرى يعضد بعضلا بعضا في تماسك فريد، وهي كما يلي :

العقل، الذي يقضي بأن الفرد س يستطيع العيش وحده، بل هاو محتااج  أوس :

إلى مشاركة غيره، لتتيسر أمور حياته علماا وعمالا. والاذي يقضاي باأن النااس إذا 

وس بد، حول الحقاو  والمصاالح، بماا يحاتم أن ينصابوا اجتمعوا فإنلم يتنازعون 

لأنفسلم من يحكم بينلم، فلا بد للناس من حاكم يكون له شرع يحكم به . فلا يعقل 

أن يترك رب الناس عباده دون أن يدللم على ما يحتاجون إلياه، مماا يقايم مصالحة 

 جاتلا .حياتلم .. فلذا أصل من جلة معرفة النفس البشرية ولوازملا واحتيا

التوحيد، إذ يستنكر ربنا من يسيء الظن بكماله قائلا : )أفحسابتم أنماا  ثانيا :

خلقناكم عبثا  أي : س تؤمرون وس تنلون )وأنكم إلينا س ترجعون  أي : فلا تثاابون 

وس تعاقبون، على سلوككم تجاه الأمر والنلي )فتعالى الله الملك الحق  بل يتنزه من 

ك الحق عن مثل هذا. إذ أن من س أمر له وس نلي، وس ثاواب لدياه كان منفردا بالمل

وس عقاب، ليس بملك على الحقيقة، س ملك بيت وس ملك قرية وس ملاك شاعب، 

فضلا عن ملك الخلق أجمعين، الذي )له الخلاق والأمار تباارك الله رب العاالمين  

ده وحاده باالأمر في خلقاه، فمقتضى انفراده بالربوبية : انفراده بالخلق وحده، وانفرا

 فيأمر كونا بالقدر، ويأمر شرعا بالتكليف . 

لذلك حكى ربنا استنكار أعلم الخلق به : )أفغير الله أبتغاي حكماا  ؟ وحكام 

الفصاال بياانلم في شاايء ماان  في -تعااالى  -علااى ماان يرفضااون شاايئا ماان حكمااه 

نلم لم يفردوا : )فلا وربك س يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينلم  لأخصوماتلم

ربلم بما يجب له من الكمال والعبودية .. وهذا أصل من جلة معرفة الكمال الربااني 

 وما يليق به، وما يلزم عنه من توحيد العبودية .
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لله رب العاالمين، الاذي خلاق أمر الشرع، لأن الوحي قاد صادر عان ا : ثالثا

المسالمين إذا كاانوا  . فقد أمار النباي   -وهو أعلم بلم، وبما يصلحلم  -الناس

فإذا كان قاد أوجاب في أقال "]حسن أو صحيح[  "ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم"

الجماعات وأقصر اسجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيلا على وجوب ذلاك 

فكيف يجوز لمسلمين  . (1)بن تيمية كما قال شيخ الإسلام ا "فيما هو أكثر من ذلك

 مير، يسوسلم بالشرع ويحكم به بينلم .  مجتمعين أس يكون للم أ

وهذا الأمير واجب الطاعة بقول الله : )أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 

منكم  فيجب على المسالمين أن يكاون علايلم أميار مانلم يحكملام بشاريعتلم، 

س طاعاة في "وتلزملم طاعته باأمر رب العاالمين، في حادود المعاروف، لحادين : 

وهذا أصل من جلة التكليف بالأمر الشرعي  (2) "إنما الطاعة في المعروف المعصية،

 الواجب على من توجه التكليف له .

الوفاء بالفرو  الكفائية، التي س يتمكن الآحااد مان الوفااء بلاا، إماا  رابعا :

. فاإن الأمار بقطاع ياد  -في الأكثر الأعم  -للعجز عن ذلك، أو لغبة المفسدة بذلك 

: )والسار  والسارقة فاقطعوا أيديلما  قد توجه لعموم المكلفين،  -مثلا  -السار  

بالصلاة : )وأقيموا الصالاة  .. إس أن ماا يماثال  -مثلا  -كما توجه الأمر لعموملم 

إقامة الصلاة من الفرو  العينية، والتي س يكاد غير مغلوب على عقله يعجز عنلاا، 

الفرو  الكفائية، والتي تحتااج إلاى قاوة  هي بخلاف ما يماثل قطع يد السار  من

 وسلطان، لتقام وليتحقق مقصودها . 

فلا تبرأ ذمة الآحاد أمام هذه الفرو  الكفائية، إس أن يتجمعوا، لما في التفار  

من العجز والضعف .. ويوكلوا من ينوب عنلم في القيام بلذه الفارو ، ممان هاو 

                                                           

 [.28/65 -]مجموع الفتاوى (   1)

(2   ).  ]متفق عليه[ .
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لتوجه الخطااب الشارعي لعماوملم  مؤهل لذلك .. مع وجوب أن يطيعوه ويعينوه،

ابتداء، حتى يحصل المقصود .. وهذا أصال مان جلاة شامول الأحكاام، وعماوم 

خطاب المكلفين، مع تفاوت القدرات، وعجز الأكثار عان الوفااء بلاذه الفارو  

 الكفائية .

الإجماع، من علماء الإسلام على وجاوب تنصايب حااكم يساوس  خامسا :

إعماس لما سبق من أصول، وتعضايدا للاا. بادأ هاذا  الناس بشريعة الإسلام، وذلك

كاان يماارس معلام  أن النباي   -رضاي الله عانلم  -الإجماع منذ فلم الصحابة 

دورين، كل دور بصفة تختص به، فكان يبلغ الوحي بصفة الرسالة المعصومة، وكان 

ناك يسوس الناس بصفة الحكم البشري بالشريعة. فلما توفي أجمعوا على أن يكون ه

يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفاة. "  "خليفة لرسول الله"

وس خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، وس بين الأئمة، إس ما روي عان الأصام ]مان 

 . (1) كما قال القرطبي في تفسيره "المعتزلة[ حين كان عن الشريعة أصم

 يخلف أحد رسول الله في صفة الرساالة وبما أن المسلمين س يختلفون في أنه س

علاى مان  "خليفاة رساول الله")خاتم النبيين  ، فاإطلاقلم لفا   ولوازملا، لأنه 

حكملم بعده، دليل على أن مجال الخلافة إنما كان في صفة الحكم  بالشريعة، وهاو 

 ما أجمعوا على وجوبه .

لى واجاب تجلياز لواجب بيعة الخلافة ع -رضي الله عنلم  -بل إن تقديملم 

سياساة "ودفنه، هذا الإجماع على التقديم يادل علاى عظماة رتباة واجاب  النبي 

حتى فا  واجب تجليز ودفن أعظم الناس حقا على الأمة .. وأحرص النااس  "الأمة

.. فلذا أصل خامس محكم لكال ماا سابقه مان أصاول،   على الخير للذه الأمة  

 لاد إلى دائرة القطع واليقين .وناقل للقضية من دائرة الرأي واسجت

                                                           

(1   )[1/264] 
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 المبدأأ الثاني 

 الس يادة للشرع، فلا شرعية بلا شريعة  
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وهذه نتيجة أولية للمدخل الذي قررناه سابقا، فإن دخول السياسة تحت عموم 

الشريعة، يجعللا سياسة شرعية، ملزمة بإلزام الشريعة للمكلفين. فيصير ح  كل 

زوم الطاعة والنصرة، هو بمقدار ما تمنحه الشريعة، حكم أو حاكم من الشرعية ول

 لأجل علاقته بلا. ويترتب على ذلك :

أصل انفراد الشريعة بالسيادة ، هو الأصل الأول الاذي يمانح أو يمناع  أوس :

 الشرعية عن أي حاكم أو نظام حكم. ويكون ذلك بأحد أمرين :

 . -ية س تنقضلا وإن حصلت أخلال تطبيق -تحقيق هذه الأصالة  :وللما أ

السعي في تحقيق هذه الأصالة، عند العجاز عان تحقيقلاا في  ارف  : ثانيلما

 بعينه .

كل حاكم أو نظام حكم قام على خلاف انفراد الشاريعة بالسايادة، فالا  ثانيا :

شرعية له، وبطلانه يجعل وجوده كعدمه، من هذه الحيثياة. لكان تراعاى المصاالح 

 لواقع والمآل، في التعامل معه، لأن هذه حيثية أخرى .العامة، وينظر سعتبارات ا

التفاوت في مستويات تعامل الحكام وأنظمة الحكم مع الشريعة، يناتج  :ثالثا 

لنا مستويات متعددة أيضا في التعامل معلم، وهذا التفاوت متقرر سواء بين الأنظماة 

 ء، فيكونان قسمين :التي تحوز أصل الشرعية، أو بين تلك التي تفتقد للشرعية ابتدا

من يحوزون أصل الشرعية، لكنلم يتفاوتون في استيفائلا، بحساب  أوللما :

التزاملم بما يجب عليلم في طريقة الوصول للحكم، وطريقة المحافظة عليه، فضالا 

عما يجب عليلم التزامه من إنفاذ أحكام الشريعة على أنفسالم أوس، وعلاى النااس 

 آخرا .
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وليته وطاعته وتحرم منازعته، ومنلم من س تجب توليته فمن هؤسء من تجب ت

لكن تجب طاعته وتحرم منازعته، ومنلم من س تجاب توليتاه وس طاعتاه وس تحارم 

 منازعته .. وفي ذلك تفاصيل آتية بعد بإذن الله .

من يفتقدون أصل الشرعية، لكنلم متفاوتون في مخاصمة الشاريعة  ثانيلما :

دها إلى المصلحتين الحالية والمآلياة مان جلاة، وإلاى قادرة وأهللا، فمعاملتلم مر

المؤمنين في الظرف المعين من جلة أخرى. فلناك مان يقاتال، وهنااك مان يتاارك، 

 وهناك من يصالح، ولكل معاملة محللا الذي تشرع فيه دون غيرها . 
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 المبدأأ الثالث

مة، والحاكم وكيل عنها   السلطان للأ
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لعلاقة بين الأمة وبين من يحكملا، وهو مبني على ما سبق تقريره وهذا ضبط هام ل

من توجيه التكليف بتحكيم الشرائع إلى مجموع الأمة، مع عدم قدرة الأمة على 

القيام بلذا الواجب إس من خلال وكيل عنلا، مؤهل للحكم بالشرع الذي خوطبت به 

 الأمة، وهو من ضمنلا. فيترتب على ذلك :

 :ل من التولية، والمحاسبة، والعزلحق الأمة في كإثبات  أوس :

حق الأمة في التولية، فإذا كانت شرعية الحكم س تناال إس بالشاريعة،  فأوللا :

س يناال الشارعية إس برضاا  -في الأصال  -التي هي مقصوده ونظامه، فاإن الحااكم 

شارخ في مجموع الأمة، الذي هو شرخ في صحة توكيللا له بعقد الإماماة، كماا هاو 

 صحة سائر العقود . 

:  قاال –رضاي الله عناه  -لذلك جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب 

ايع رجلا على غير مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو وس الذي بايعاه، تغارة ب فمن"

 . "هؤسء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم"تحذيرا للمسلمين من  "أن يقتلا

                  العلااد لواحااد معااين )كمااا حصاال ماان أبااي بكاار وهااذا يؤكااد أن كاالا ماان

أو لواحد غير معين، لكنه من معينين )كما حصل من عمر   -رضي الله عنلما  -لعمر

  كل ذلك كان من باب الترشيح للأمة، س الإلزام  -رضي الله عنلم أجمعين  -للستة 

 للا، وإنما تنعقد الوسية بمبايعة الأمة من تختاره .

حق الأمة في المحاسبة، وهو حق متفرع عما سبقه، مع ما هو متقارر في  ثانيلا :

م  الشريعة من عدم اسكتفاء بالتوكيل في براءة ذمة الموكل حال إخلال الوكيل، مع عل

الموكل وقدرته، وماع عماوم التكلياف باالأمر باالمعروف وباالنلي عان المنكار، 

 قدرة والمصلحة في كل ذلك .وبالأخذ على يد الظالم، في  ل مراعاة ال
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لذلك لم يكن غريبا ما رواه ابن كثير في )البداية والنلاياة  وصاححه، عان أول 

فاإن أحسانت "أناه قاال مخاطباا عماوم الأماة المسالمة :   "خليفة لرساول الله"

وهو لم يطلب مانلم إس أن ياؤدوا الواجاب علايلم،  "فأعينوني، وإن أسأت فقوموني

 ، في  ل حقوقلم التي أعطاهم الشرع إياها . عد رسول الله  تجاه أفضل حكاملم ب

حق الأمة في العزل، فإن من يملك حق التولية والمحاسبة، يملك حاق  ثالثلا :

العزل أيضا، ما دامت أسبابه قد قامت في المعزول من جلة، وشروطه من القدرة قاد 

 توفرت في الذي يعزله من جلة أخرى . 

أن تستفرغ الأمة كل ما قبل العزل مان وساائل التقاويم  وس يشرع ذلك إس بعد

والإصلاح، فإنه من المقرر في الشريعة أن ما يدفع بالأيسر، س يجاوز دفعاه بالأشاق. 

كما أنه س بد أن تكون مصلحة العزل أغلب من مفسدة المناباذة، حتاى تكاون تلاك 

الأمار باالمعروف المنابذة مشروعة. وكل ما سبق متضمن في القواعد الحاكمة لباب 

 والنلي عن المنكر، في تطبيقاته المختلفة .

للذا نجد أن الشرع لم يمنع من مناباذة الحكاام مطلقاا، بال قياد ذلاك بقياود 

 أقااموا ما س،:  فقال بالسيف؟ ننابذهم أفلا":  سئل لما الشريعة، كما في مثل قوله 

..  (2) "برهاان فيه الله من كمعند بواحا، كفرا تروا أن إس":  وقوله (1) "الصلاة فيكم

 . -تعالى  -الأدلة الشرعية، التي لبسطلا موضع آخر بإذن الله  من ونحوهما

                                                           

 [مسلم](   1)

 [عليه متفق](   2)
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تمييز دور أهل الحل والعقد، كوسطاء بين الأمة والحااكم،  ثانيا :

 ومعرفة من يكونون اليوم بين الناس ؟ ويتضح ذلك بنقاخ :

لم وتاأثيرهم في واقاع النااس، إن دورهم يبينه اسملم الذي يظلر صفت :أوللا 

فلم الذين إذا اجتمعوا على عقد البيعة لحاكم ثبتت وسيته، وإذا حلاوا بيعاة حااكم 

زالت تلك الوسية، إما زواس شرعيا وواقعيا، بسابب قادرتلم ونجااح مناباذتلم، أو 

 زواس شرعيا فقط مع بقائه واقعيا، بسبب ضعفلم وعجزهم عن تغييره .

كلم عن أي عقد وحل، بل عن العقد والحل الشرعيين، فإن أهل ولأننا هنا س نت

 الحل والعقد س بد أن يكونوا مشتملين على صنفين من الناس :

في بياان الحاق   أهل العلم الشرعي، الذين يرثاون النباي   الصنف الأول :

لأمته وللناس أجمعين، فلؤسء هم الموجلون الضابطون لحركة الأمة، بمقتضى ماا 

 نه من علم شرعي حاكم .يحملو

أهل القوة المطاعون، الذين هام علاى وسء للشارع وأهلاه،  الصنف الثاني :

والناس في الدنيا تبع للم، لما للم من نفوذ سياساي، أو اجتمااعي، أو عساكري، أو 

 اقتصادي، أو نحوهم بحسب معطيات الواقع في الزمان والمكان . 

ية الحاسمة منلماا، والتاي يتحقاق بلاا وباجتماع الصنفين السابقين، أو الأكثر

المقصود منلم، نكون أمام نخباة الممثلاين الحقيقياين لعماوم الأماة، وهام الاذين 

يتحملون المسئولية الكبرى في اختيار الحاكم، وحن الأمة على بيعته ونصارته، بال 

ماة، إنه غالبا ما تسبق بيعتلم الخاصة بيعة الأمة العامة، لأنلم القاادة المباشارون للأ

 ونوابلا في توكيل الحاكم عن الأمة، فلم :

   يرشدون اختيار الجموع للإمام . 1) 
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   ويدعمون التواصل البناء بين الأمة والإمام . 2) 

   ويقللون فرص الفتن والنزاع المشرذم . 3) 

  ويحاسبون الإمام، مع ما يترتب على هذه المنازعة من تصرفات قد تصل  4) 

 إلى العزل .

   وهم البديل عند غيابه، في قيادة الأمة . 5) 

قيمة )القوة  في السلطان، فإنه س يقصد تنصيب الحاكم، إس ليؤدي ماا  ثانيلا :

س يقدر الآحاد على أدائه من الواجبات، لما تحتاجه من قوة تحف  الحقو ، وتمناع 

 عباد.التنازع والبغي، وتقيم العدل بين الناس، كل ذلك بأقل ضرر ممكن على ال

 وهذه )القوة  اللازمة، ترجع إلى رافدين كبيرين :

مدى أهلية الحاكم، لأداء ما علياه مان مسائوليات، مان جلاة  الرافد الأول :

صفاته الشخصية فطرية ومكتسبة، ومن جلة ما اكتسبه من علاوم وفناون، وخبارات 

اناة ء أمملارات، س غنى عنلا، ليكون بمجموع ما يحوزه من الجلتين قادرا علاى أدا

  .الحكم، بتشعباتلا ومشكلاتلا

مدى اجتماع عناصر القوة الواقعية بين يدياه، مان مبايعاة أهال  الرافد الثاني :

العدد )من الأتباع  والعدة )من السالاح  لاه، والتازاملم طاعتاه، بماا يحسام ماادة 

 الفوضى، ويلزم الكافة باسنقياد، ويفر  المقصود من تولية الحاكم على الرعية .

بيان المعنيون بالحل والعقد في واقعنا المعاصر، وهذا البياان يتضامن  :ثالثلا 

 إدخاس وإخراجا، كما يلي :

: كل مطاع من أهل الوسء للشريعة وللأمة، وإن كان مان عاوام فيدخل فيلم 

المسلمين، ما دام من الذين للم نفوذ على غيرهم من جموع النااس، باعتباار العلام 
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 بار الواقع والدنيا  .والدين، أو باعت

ويخرج عنلم : كل منحاز إلى خصوم الشريعة والأمة، وإن كان ممن يشار إليه 

بالعلم، أو ممن يحوزون جاها ونفاوذا في واقاع النااس القاائم الياوم، لفقادانلم ماا 

 يجعللم من أهل تلك المنزلة شرعا .
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ل على هذا التفريق بين نوعي الصفات التي تطلب في الحاكم، تساامح الشارع ماع د

بع  الأخلال التي يمكن أن ترد على الحاكم، ولو في بع  الأحاوال، وعادم نازع 

عنه بأي خلل يرد عليه، بل من خلال تفصيل وضابط. كماا  "الوسية الشرعية"صفة 

يشاترخ وجاوده، فتازول صافة دل عليه إجماع الأمة على أن من صفات الحاكم ماا 

بزواله، وعلى أن من صفات الحاكم ما س يؤثر زواله نفاس الأثار  "الوسية الشرعية"

المذكور، من نزع صفة الوسية الشرعية وأحكاملا عن ذلك الحاكم، ولاو في أحاوال 

 بعينلا. يبين ذلك :

 أوس : أصول الصفات المطلوبة، وربط تفاصيللا بلا :

 ركنان :  فإن الوسية للا"

 [ القوة . 1] 

 [ والأمانة .  2] 

: )إن خير من استأجرت القوي الأمين  ... والقاوة في كال  -تعالى  -كما قال 

  (1)كما يقول ابن تيمية  "وسية بحسبلا

 

                                                           

 [ .28/253 -]مجموع الفتاوى (   1)
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 [ الصفات التي ترجع إلى الأمانة : 1] 

ن، وهو شرخ صحة فيمن تعقد له البيعة بالوسية على المسلمي   الإسلام : 1) 

وفي استدامة تلك الوسية أيضا، حتى بلغ من بداهته أن بع  العلماء المتقادمين لام 

 يذكره لشدة وضوحه. وقد دل على اشتراطه :

:  -تعاالى  -لما جعل الطاعة لأولي الأمر من المسلمين، في قوله  . الوحي :1

رخ في شا "مناا")أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مانكم  فعلام أن كاونلم 

توليتلم أمرنا. وكذا فلم العلماء النلي من صورة الخبر عن الحقيقاة الثابتاة : )ولان 

 "الكافر إذا تغلب س تنعقد إمامته"يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا  حتى إن 

على من  "وسية الحاكم"وغيره، فأي سبيل أعظم من  (1)كما قال الخطيب الشربيني 

 !. ولغيرذلك من الأدلة .يكونون تحت سلطانه؟

خليفاة "إذ س يمكن تكليف من س يعتقد دين الإسلام، باأن يكاون  . العقل :2

فالشارائع كالشاعائر إنماا تنباع مان  "للرسول في حراسة الادين وسياساة الادنيا باه

اسعتقاد، وإس كان ذلك تكليفا بما س يطا . فمن فار  اعتقاد الإسلام، لم يمكان أن 

 نيا بشعائره وس شرائعه، ولم يمكن ائتمانه على ذلك من عاقل أصلا .نطالبه في الد

قال "وهو ثمرة ما سبق، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :  . الإجماع :3

القاضي عيا  : أجمع العلماء على أن الإمامة س تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه 

 بلا خلاف بينلم . وحكاه غير واحد من أهل العلم، (2)  "الكفر انعزل

 

                                                           

 [5/425 -]مغني المحتاج (   1)

 [12/229 -]شرح النووي على مسلم (   2)
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وهي : استواء أحواله في دينه، بحين : س يأتي كبيرة، وس يداوم    العدالة : 2) 

على صغيرة، ويحاف  على مروءة نفسه. فلا يكفي في الحاكم مجرد صحة اسنتساب 

للإسلام، بل س بد من استقامته في دينه وعموم أحواله، ليصلح ائتمانه علاى مقصاود 

شرخ في عقد الوسية للحاكم ابتداء، حال القدرة على اختياار مان هاو الوسية. وهي 

 متصف بلا. لكنلا شرخ مخفف من جلات :

الخلاف والتفصيل بين أهل العلم، في حكام مان طارأ علياه  الجلة الأولى :

الفسق )المنافي للعدالة  ، كما نقل الناووي في شارحه لمسالم، مان كالام القاضاي 

ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضلم : يجاب  وس تنعقد لفاسق"عيا  : 

خلعه إس أن تترتب علياه فتناة وحارب، وقاال جمااهير أهال السانة ... : س ينعازل 

ولتحرير هذه المسألة )مع بيان أنواع الفسق ودرجاتاه، وآثاار كال مان   (1) "بالفسق

 تلك الأنواع والدرجات  موضع آخر بإذن الله .

صحيحلم في حال اسضطرار ابتداء تولية مان نازل عان رتباة ت الجلة الثانية :

، س في حال اسختياار. وذلاك إعمااس للمعااني التاي اعتبرهاا الشارع، في  "العدالة"

تصحيح استدامة وسية مثله، والتي ترجع إلى تقديم المصاالح الراجحاة، واحتماال 

 المفاسد المرجوحة، في  ل مراعاة سعتبارات الظرف المعين .

، فخاوارم  "العدالاة"التاأثير النسابي للعارف علاى معيارياة  جلة الثالثاة :ال

ليست شيئا واحدا ثابتا في كل زمان ومكان، بل منلا الثابت مع تغير  -مثلا  -المروءة 

الأحوال، ومنلا المتغير بتغيرها. ثام إن الماروءة المطلوباة في الحااكم شايء فاو  

خلافاة "يط فياه، وذلاك باعتباار معااني الواجب الشرعي الذي يأثم المكلف باالتفر

 في مثله.  "حف  الحرمة"و "القدوة"وما تقتضيه من  "النبوة

                                                           

 [ .12/229 -]شرح النووي على مسلم (   1)
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      والمطلوب منلا هنا قدر زائد، عن مجرد ما تثبات باه العدالاة    الأمانة : 3) 

، مراعاة لضخامة ما يؤتمن عليه الحاكم. وقاد  -عند من يجعلونلا شرطا مستقلا  -

إنلا أمانة، وإنلا يوم القيامة خزي وندامة، إس من أخاذها "الإمارة : عن  قال النبي  

 . (1) "بحقلا، وأدى الذي عليه فيلا

والكلام عن الأمانة، فرع الكلام عن العدالة، فلي شرخ في عقد الوسياة ابتاداء، 

هي شرخ مخفف، قد ورد الخالاف والتفصايل في آثاار حال اسختيار س اسضطرار، 

، بماا يحتااج تفصايلا  "العدالاة"علاى الحااكم، كماا سابق في شارخ  طروء انتفائه

 . وتحريرا، ليس هذا محللما

 [ الصفات التي ترجع إلى القوة : 2]  

: إذ س يكون الإنسان كامل الأهلية إس بالبلوغ، أما قبل ذلك فغيره   البلوغ  1) 

تاه، ولام يساتقل يكون وليا عليه ومسئوس عنه، فلا يعقل أن يكون مان لام تاتم أهلي

بوسيته على نفسه، س يعقل أن يكون مثال هاذا ماؤهلا للوسياة علاى مجماوع أماة 

المسلمين. فكونه شرخ صحة لتنعقد الوسية للحاكم، هو مان البداهاة بمكاان، وس 

يتكلم هنا عن حكم استدامة هذه الوسية، سساتحالة أن يعار  فقادان البلاوغ بعاد 

 حصوله .

خ البشرية عموما، وفي تاريخ المسلمين خصوصاا، مان ولوس ما حصل في تاري

عقد وسية الحكم لمن هم دون سن البلوغ، لما كان ثماة حاجاة للتاكياد علاى هاذا 

 الشرخ، الراجع إلى قوة الفرد التي تؤهله للوسية العامة على الأمة .

فإن من دون البلوغ س يتحمل مسئولية تصرفاته بشكل كامل، كما في الحدين : 

                                                           

 ]مسلم[(   1)
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وإنما يطلاب مان غياره أن يعلماه  "ع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ...رف"

مروا أوسدكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم "ويؤدبه، كما في الحدين : 

فالخطاب إنما يتوجه إلى البالغ الذي يلي أمر الصاغير، وهاو  "عليلا وهم أبناء عشر

ير. فكيف يكون ذلك الصغير ولياا علاى المحاسب على رعايته لمصلحته، س الصغ

  والدنيوية؟الكبار، ومسئوس عن رعاية مصالحلم الدينية 

وليس الكلام هنا على الحد الأدنى منه، والاذي يصاير باه العباد  :  العقل 2) 

رفاع القلام عان  "في حادين :  مكلفا، إذ غير العاقل غير مسئول عن تصرفاته، كماا

. أو حتى يكون ذا أهلياة كاملاة وفقاط، بثباوت "يفيق: ... وعن المجنون حتى ثلاثة

الرشد المنافي للسفه. بل المطلوب هنا هو العقل الذي يكون به صااحبه قاادرا علاى 

الوفاء باحتياجات الإمامة، من قيادة مجموع الأمة، وحسن التادبير للاا، في مختلاف 

 والحرب.أحواللا من السلم 

ت فيلا أصحابلا، وكل رتباة أو ناوع وس شك أن العقل من الصفات التي يتفاو

من الأعمال، تحتاج إلى عقل يناسب ذلك، وإس كان إسناد العمل إلى من س يساعفه 

عقله في القيام به، من الظلم لصاحب هذا العقل أوس، ثم لغيره ممن يتضررون بإسناد 

 الأمر إليه ثانيا . 

، كان وجود هذا العقل فلما كانت هناك صفات في العقل س تقوم الوسية إس بلا

المتصف بلا شرطا في صحة عقد الوسية للحاكم، وشرطا في استدامتلا كاذلك، وإس 

  يخفى.أفضت هذه الوسية إلى نقي  مقصودها، وفقدت حقيقة معناها، كما س 

ثم تكون الأحكام المبنية على وجود العقل المطلوب أو فقده، مترتبة على كل 

من جلة، مراعاة لتأثير ذلاك. وعلاى التفرياق باين حاالي  من درجة الوجود أو الفقد

اسختيار واسضطرار، والموازنة بين المصالح والمفاسد، من جلاة أخارى، مراعااة 

للواقع وللمآل. وللتفصيل بما فيه مان مواضاع اتفاا  وخالاف، وتحريار مطلاوب 
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 الشريعة فيلا، محل آخر بإذن الله .

قاااد وسيااة الحكاام، حااال القاادرة وهااو شاارخ في صااحة انع   الحريااة : 3) 

كماا  "نقص العبد عن وسية نفسه، يمنع من انعقاد وسيته على غيره"واسختيار، لأن 

أجمعات الأماة علاى أناه س يجاوز أن تكاون الإماماة في "لذلك  (1) قال الماوردي 

 . (2)"العبيد

ى فمعناه عند العلماء منصارف إلا "وإن تأمر عليكم عبد حبشي":  أما قوله  

العبد س يكون واليا، ولكن ضارب باه "غير تصحيح الوسية العامة للعبيد ابتداء، فإن 

من بنى لله مساجدا كمفحاص قطااة، ":  المثل، على التقدير وإن لم يكن، كقوله  

ومفحص قطاة س يكون مسجدا، لكن الأمثال يأتي فيلا مثال  "بنى الله له بيتا في الجنة

وقد قاله غيار واحاد مان أهال  (3) يد عن بع  العلماء كما نقل ابن دقيق الع "ذلك

 العلم .

قيل : معناه : وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم، لأن العباد الحبشاي س "و

وإن اساتعمل "وتادل علياه رواياة :   (4)كما ذكره الطيبي  "يكون هو الإمام الأعظم

ين أنه يكون إماما، بل ليس في الحد"بل قال المباركفوري :  (5) "عليكم عبد حبشي

فتكون وسيته جزئية، ليست عامة، وفرعية عن  (6) "يفر  إليه الإمام أمرا من الأمور

 وسية الحاكم، ليست بالأصالة لنفسه .
                                                           

 [111 -]الأحكام السلطانية (  1)

 [8/215 -]شرح ابن بطال على صحيح البخاري (   2)

 [  97 -]شرح الأربعين النووية (   3)

 [8/2558 -]شرح المشكاة (   4)

البخاري[(   5) [ 

 [5/297 -]تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (   6)
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  الذكورة : وهذا شرخ لصحة انعقاد وسياة الحااكم، وهاو مان الشاروخ  4) 

هنا عن حكم اسستدامة، المؤكدة، فلا يتسامح فيه بالتغلب ونحوه، وبالطبع س كلام 

 لأنه وضده ليسا من الأوصاف القابلة للطروء أو الزوال. وقد دل على اشتراخ ذلك :

القرآن، حين قرر خالق الناس أجمعين ذلك، بقولاه : )الرجاال قواماون  أوس :

على النساء  فجعل القوامة بما فيلا من وسية لجنس الرجال على جنس النساء حاال 

بدءا من اجتماعلما في أسرة واحدة. فمن باب أولى كال اجتمااع  اجتماع الجنسين،

أكثر عددا، أو أخطر أثرا، مما تكون فيه وسية عامة على مجموع من الأمة، فضلا عن 

 عموم الوسية على مجموع الأمة . 

لن يفلح قاوم ولاوا أمارهم "العموم في قوله :   السنة، حين قرر النبي   ثانيا :

أن الفرس قد ولوا أمرهم بنت كسرى، فجعل ذلك حكما عاما لكال لما بلغه  "امرأة

قوم، ولكل امرأة. بل الظاهر أن الفلاح المنفي هنا شامل للفلاح الدنيوي، قبل الفلاح 

 الأخروي، لأنه كان المقصود من توليتلا عندهم .

العقل، المؤيد بكل من بصيرة الاوحي، وخبارة التجرباة، وعماق الفلام  ثالثا :

 البشرية :  للطبيعة

[ فمن بصيرة الوحي أن ترى تعليل الحكم، وهو هنا منصاوص علياه )بماا  1] 

فضل الله بعضلم على بع   فقد وهب الرجال قدرة على هذه القواماة، واختصاوا 

بلا ليتحقق الفلاح في الحياة، فليست للنساء. كما قد خصت النساء بأشاياء أخارى، 

نية : )وس تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ليست للرجال، للذا كانت الوصية الربا

 بع  للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن  .

ومن بصيرة الوحي متابعة مقصوده، في ستر النسااء وصايانتلن عان اسخاتلاخ 

بالرجال ملما أمكن، خلافا لمقتضيات الحكم، من اسخاتلاخ بالرجاال، بمختلاف 

كام الشريعة المتنوعة، وأبصر شيئا مان أسارارها في تلاك أصنافلم. فمن تأمل في أح
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وسية الحكام علاى "الأحكام المتعلقة بالنساء، دله اسعتبار على عدم ملاءمة و يفة 

 للمقصود في شأن النساء . "الناس

[ ومن خبرة التجربة، في استقامة أحاوال التجمعاات البشارية التاي ياديرها  2] 

يرها النساء، بدءا من الأسرة، وانتلاء بالدولة. وما ذلك الرجال، أكثر من تلك التي تد

اسنليار الأسري الذي يضرب عالمنا اليوم، ببعيد في أسبابه عن دعاوى مساواة النساء 

 بالرجال من كل وجه، وإشاعة التمرد على قوامة الرجال على النساء في البيوت .

كال فارد مان مجماوع [ ومن عمق الفلم للطبيعة البشارية، إذ جعال الله ل 3] 

الصفات العقلية والنفسية والبدنية، ما يؤهله للقيام بدوره في الحياة على خيار وجاه. 

والناس كما يشتركون فيما هو من خصائص الإنسانية، فاإنلم يتفااوتون أيضاا فيماا 

 وراء ذلك من الصفات نوعيا وكميا .

جانس  فليس كل رجل مؤهل لكل عمل، ولو كاان في الجملاة مماا يتأهال لاه

الرجال، وكذلك ليست كل امرأة مؤهلة لكل عمل، ولو كان في الجملة مما يتأهل له 

، لما طلاب أن  -رضي الله عنه  -لأبي ذر   جنس النساء. دل على ذلك قول النبي  

يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنلا أمانة، وإنلا يوم القيامة خازي ونداماة، "يوليه الإمارة : 

 . (1)"أدى الذي عليه فيلاإس من أخذها بحقلا، و

على التكامل، س علاى التماثال،  -في الغالب  -ثم إن العلاقة بين الناس مبناها 

وقد بين لنا ربنا الحكيم علة ذلك قائلا : )ليتخاذ بعضاكم بعضاا ساخريا  فيحتااج 

           الناس بعضلم لبع ، ويستعين الناس بعضلم ببع ، وبلذا تمضاي سانة الخاالق

 في خلقه . -عز وجل  -

                                                           

 ]مسلم[(   1)
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ولما فطر الله الناس على أن يكونوا )أزواجا  فيجتمع رجل وامرأة في أسرة، هيأ 

الرجل للإدارة وجعللا أقرب لمجموع صفاته، وهيأ المرأة للتكامل مع هذه الإدارة، 

وللانفراد بما س يؤديه غيرها، وليس لانفس الإدارة التاي تناازع بلاا إدارة الرجال في 

عن مقتضيات هذا التكامل، خروج عن مقتضيات الفطرة الإنساانية البيت. فالخروج 

 السوية )وليس الذكر كالأنثى  .

إن اسستثناء معيار العموم، فوجود حاست نادرة هنا وهنااك، تكاون  وأخيرا :

امرأة ما أقوم بالوسية من رجل ما أو حتى قطاع من الرجال، كما حكى لناا ربناا عان 

با في فلاح قوملا، بحسن التعامل مع دعوة نبي الله سليمان ملكة سبأ، والتي كانت سب

، وما شابه هذه الحالة في القديم أو في الحدين، كل ذلك مما يدعم  -عليه السلام  -

 القاعدة وس ينفيلا . 

فإنلا حاست لم تبلغ من الكثرة والشيوع أن تغير القاعدة، بل وجادت كناوادر 

عكسلا، فيستفاد من ندورها أنلا خالاف القاعادة تطرأ على أكثر القواعد، والغالب 

العامة السارية في الناس. وكال مان الشارع والعقال إنماا يبناي قواعاده علاى العاام 

قاول الفقلااء : الناادر س حكام "الأغلب، وليس على الشاذ النادر، حتى إنه اشاتلر 

 .(1)"له

مان  "لحكاموسياة ا"بأن يكون الشخص مؤهلا للقيام بأعباء    الكفاية : 5) 

 حيثيتين :

 التأهل الموهبي نفسيا وبدنيا، إذ سبق الكلام عن التأهل العقلي . أوسهما :

 

                                                           

 [ .3/246 -]المنثور في القواعد الفقلية، للزركشي (   1)



 

 

 

 

31 

التأهل المكتسب، على مساتويي الشارع والواقاع، باعتبااري العلام  ثانيلما :

 والدربة .

: )إن  -تعالى  -وبناء على ما سبق، صارت الكفاية هنا، والتي جمعلا قول الله 

يكم وزاده بسطة في العلم والجسم  عن المؤهل للحكم، صارت تلك الله اصطفاه عل

 الكفاية تتضمن ثلاثة محاور كبرى :

وقد اتفق العلماء على اشتراخ قدر من العلم الشارعي،  : [ العلم الشرعي 1] 

تقوم بمثله الكفاية، لمن هو حاكم على الأمة، في حال الإمكان واسختياار. أماا أدلاة 

 ذلك :

 "خلافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا باه"جع إلى و يفته را فالأول :

إذ س يتمكن من حراسة الدين إس بعلم يبين له كيفية ذلاك، وس ياتمكن مان سياساة 

س ياتم  ماا"الدنيا به إس بعلم يقوده في ذلك. وقد تقررت في أصاول الفقاه قاعادة أن 

توجب على الحااكم بالشاريعة أن  وهي قاعدة عقلية، (1)"الواجب إس به فلو واجب

 يكون على علم بما يحكم به .

راجع إلى التعبد في تلك الو يفة، فلا يكفي أن يوافق حكام الحااكم  والثاني :

حكم الشرع، بل س بد أن يقصد الحاكم إنفاذ حكم الشرع واسنقياد لاه، وهاو ماا س 

حاكم : )أن احكم بينلم بماا يتأتى إس بالعلم بكونه حكما للشرع. فالإلزام الرباني لل

القضااة "[ بالإضافة للوعيد النبوي لمن قضاى بغيار علام : 49 -أنزل الله  ]المائدة 

ثلاثة : واحد في الجنة، واثنان في النار. فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضاى 

به. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فلو في النار، ورجل قضى للناس على جلال 

 . "النار فلو في

                                                           

العدة، للقاضي أبي يعلى (   1) [- 2/419] 
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راجع إلى كون اختياره في مواطن اسجتلاد، ملزما لمان هام تحات  والثالن :

حكاام الحاااكم يرفااع "يااة، أن وسيتااه، فقااد تقاارر عنااد العلماااء في القواعااد الفقل

أي : ويبقى الخلاف علميا  -ا وللوس أنه يفصل في مواطن الخلاف عملي (1)"الخلاف

كماه وتغلياب رأياه. وس يمكان أن يفصال لما كان لوسيته معناى في نفااذ ح -فقط

شخص في مواطن الخلاف، وتلزم الأمة باتباع قوله، وهو ممن س يحوز أهلية علمياة 

 لتلك المنزلة .

ويبقى الكلام عن القدر الذي تتحقق به الكفاياة مان علاوم الشاريعة، بالنسابة 

عامله ماع كثيار للحاكم، فالأكثرون من المتقدمين اشترطوا أن يبلغ رتبة اسجتلاد، لت

من النوازل التي تحتاج إلى اسجتلاد. ومنلم من لم يشترطلا لتعذر استيفائلا مع باقي 

 الشروخ غالبا، خاصة في العصور المتأخرة .

أن اسجتلاد رتبة مطلوبة، لكنلاا ليسات شارطا في والظاهر في هذه المسألة، 

ميياز صاحت وسيتاه، الإمام، بل متى كان عنده قدر كاف من الأهلية الشخصاية للت

سواء أكان هذا التمييز بنفسه سجتلاده، أو كان برجوعه إلى المجتلادين الماؤتمنين 

مع حسن فلمه، لأن المقصود وصاوله للحاق مان أقارب طرياق، وإنفااذه لاه بقاوة 

 السلطان .

)سياسيا، واقتصااديا، واجتماعياا، وإعلامياا، وحربياا،  [ الوعي الواقعي 2] 

ه داخل في الشروخ، بالقدر الذي تكون باه الكفاياة المطلوباة في وإداريا  : وذلك كل

الحاكم، لأداء الو يفة التي عقدت له الوسية لأجللا. فإن إدارة شئون الناس موافقين 

ومخالفين، وإدارة علاقة الأمة بغيرها معاديا كان ذلك الغير أو غيار معااد، وتحاري 

                   المضااار وتقليللااا، كاالتحصاايل المصااالح في ذلااك كلااه وتكثيرهااا، مااع دفااع 

خاصة في مثل واقعنا المعقد في تركياب تشاابكاته، والملايء بالتخصصاات  -ذلك 

                                                           

 [3/113 -]غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأحمد الحموي الحنفي (   1)
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 يحتاج إلى قدر هام مما ذكرنا . -المتنوعة في ممارساته 

وقد كان العلماء المتقدمون يعبرون عن ذلاك بإجماال، كقاول المااوردي في 

إس أن  (1) "ى سياساة الرعياة وتادبير المصاالحالرأي المفضي إل"شروخ الخليفة : 

الواقع المعاصر يحتم تفصيل ذلك. وس يخفى أن هذا شرخ ماع القادرة واسختياار، 

 وعند تفاوت التفاصيل تتفاوت الأحكام، كما سبق في مثل هذا الشرخ .

وإن كان هذا من ضمن و ائفه  -فإن دور الحاكم ليس محصورا في تبليغ الحق 

، بل إن دوره الأساسي هو إنفاذ الحق في الواقع، بما يحقق مقاصد  -دين في حراسة ال

الشريعة في حياة الناس. وس يمكنه ذلك إس بفلم جيد للواقاع، وللماؤثرات الكبارى 

عليه سلبا وإيجابا، سواء أوصل للذا الفلم بنفسه استقلاس، أو وصل له بمعونة غيره 

لتميياز والتارجيح، بالقادر الاذي يحقاق من المتخصصين الأمناء، مع قدرته علاى ا

العلام "المقصود من توليته الحكم على الأمة، كماا سابق عناد الكالام عان شارخ 

 . "الشرعي

فاإن مان س تساعفه قاواه البدنياة أو [ اسستعداد النفسي والجسدي :  3] 

 النفسية للقيام بواجبات الحكم، س تجوز أن تعقد له البيعة بالوسية، لماا ياؤول إلياه

ذلك من تفريط في الحقو ، وتضييع للمصالح، وفقد لما كانت البيعة معقودة لأجله 

 من الأهداف الدينية والدنيوية .

فالبدن هو الحامل لقوى الإنسان، وس شاك أناه قاد يعار  لاه مان الضاعف 

والنقص، ما يحول بين صاحبه وبين مباشرة ما تلزم مباشرته من شئون الحكم. لذلك 

فيقاول المااوردي في  "سلامة الحواس والأعضااء"كلمون عن شرخ كان العلماء يت

سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان، ليصح معلا مباشارة "شروخ الخليفة : 

                                                           

 [21 -]الأحكام السلطانية   ( 1)
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ما يدرك بلا ... سالامة الأعضااء مان نقاص يمناع عان اساتيفاء الحركاة وسارعة 

إمكاان ويربطون ما يشاترطونه بمقصاود الوسياة، ومادى الكفاياة في  (1) "النلو 

 تحقيقه .

والنفس بصفاتلا هي صاحبة القرار، لذلك كان ما يطرأ عليلا من خلال بسابب 

عان حسان التادبير، وعان حسان  -ولاو لحظياا  -المؤثرات، مانعا للا عن التأهل 

س يحكام ":  اسنتفاع بقواها العقلية والعلمية والبدنية. دل على ذلك قاول النباي  

قال الحاذا  مان الأصاوليين : إن هاذا "هو كما إذ   (2) "أحد بين اثنين وهو غضبان

جار مجرى التنبيه بالشيء على ما في معناه، وأن المراد بذكر الغضب ها هنا : العبارة 

 .  (3)"عن كل حال تقطع الحاكم عن السداد، وتمنع من استيفاء اسجتلاد

فمن باب أولاى مناع مان س تساعفه قاوة صافات نفساه، واتزانلاا في مواجلاة 

لصعاب، عن تقلد هذا المنصب الخطير، الذي يؤتمن فيه على دين الأماة ودنياهاا. ا

الشاجاعة والنجادة المؤدياة إلاى "للذا نجد أن الماوردي يذكر في شروخ الخليفة : 

فلذا مثال يقاس عليه غيره، مماا س يقاوم مقصاود  (4)  "حماية البيضة، وجلاد العدو

 ة . وسية الحكم إس به من الصفات النفسي

 سح الإمام، نصب من الغر  تبين وإذا"للذا يقررالجويني هذا المعنى قائلا : 

 واسااتقلال الأماور، إلاى وهداياة ودراياة، كفاياة باذي إس يحصال س المقصاود أن

 اسستحقا ، أوان الرقاب ضرب عن الطبيعة خور يزعه س. الجيوش وجر بالملمات

                                                           

 [19 -]الأحكام السلطانية (   1)

 ]مسلم[ (   2)

 [2/414 -]شرح القاضي عيا  على مسلم (   3)

 [21 -]الأحكام السلطانية (   4)
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  (1)  ". والإشفا الرقة ترك على الفظا ة تحمله وس

فمن خلال النظر في وجود ما سبق أو عدمه، ودرجة ذلك و تأثيره، مع النظر إلى 

مقصود وسياة الحكام، في  ال الظاروف المتنوعاة، تكلام العلمااء عان الأخالال 

 الصفاتية، مقسمين للا إلى الأنواع التالية :

ي ما س يمنع من صاحة عقاد الوسياة، وس ياؤثر علاى اساتدامتلا، وها الأول :

 الأخلال التي س تؤثر على المقصود من تولية الحكم .

ما يمنع من صحة عقد الوسية ابتداء، حال القادرة واسختياار، لكناه س  الثاني :

 يبطل استدامتلا بالضرورة حال اسضطرار .

ما يمنع من صحة عقد الوسية ابتداء، كما أن طروءه يمناع اساتدامتلا،  الثالن :

  يقوم معلا الحد الأدنى من مقصود الوسية .وهي الأخلال التي س

والمقصود به النسب القرشي، وهو شرخ مخفف، إنماا يطلاب    النسب : 6) 

حااال القاادرة واسختيااار في ابتااداء عقااد الوسيااة، لكنااه يتسااامح فيااه حااال العجااز 

واسضطرار، كما حصل مع تغلب غير القرشيين، بل غير العرب على وسية الحكم، 

 لماء استدامة هذه الوسيات. وللذا الشرخ دليل وتعليلان :وقبل الع

وما  (2) "س يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منلم اثنان":  فأما الدليل : فقوله  

وما في معناها في هاذا  -هذه الأحادين "يشبله من الأحادين، قال القاضي عيا  : 

لمين وجمااعتلم. وبلاذا حجة أن الخلافة لقريش، وهو مذهب كافة المسا -الباب 

احتج أبوبكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة، فلم يدفعه أحد عنه. وقد عدها الناس 

                                                           

 [ .   91 – الأمم غيا ](   1)

   ]البخاري[   (2)



 

 

 

 

35 

في مسائل الإجماع، إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيلا خلاف، قوس وس عملا قرناا 

بعد قرن إس ذلك، وإنكار ما عداه. وس اعتبار بقول النظام ومن وافقاه مان الخاوارج 

 . (1) "بدع، أنلا تصح في غير قريشوأهل ال

وأما التعليلان، فلما راجعان إلى فلم من الأدلة، وإلى فلم مان الواقاع أيضاا، 

 وهما كما يلي :

راجع إلى تفضيل جانس قاريش بالمواهاب، التاي تاؤهللم  التعليل الأول :

 باسستعدادات النفسية والعقلية، للوفاء باحتياجات هذا المنصب الخطير، وأن ذلاك

 . (2)فيلم أكثر مما هو في غيرهم 

مع التذكير بأن تفضيل الجنس س يستلزم تفضيل كل معين، لكناه تفضايل مان 

إذا فضلت جملاة علاى جملاة لام "حين الجملة، وله نظائر كثيرة في الشريعة، فإنه 

يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد، كتفضيل القرن الثاني على الثالن، وتفضيل 

لكان قاد يكاون في "و (3)  "ى ما سواهم، وتفضيل قريش على ما ساواهمالعرب عل

  (4)  "الرابع من هو أفضل من بع  الثالن، وكذلك في الثالن مع الثاني

ويشلد للذا الوجه صنيع البخاري وغيره من أئمة الحدين حين جعلوه في باب 

اعيل، إن الله اصاطفى كناناة مان ولاد إسام"مناقب قريش، كما يشلد له حادين : 

واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى مان قاريش بناي هاشام، واصاطفاني مان بناي 

                                                           

 [6/214 -]شرحه على صحيح مسلم (   1)

 [ . 295-294 "الإمامة العظمى"ميجي في ]وإليه مال د.عبدالله الد(   2)

 [27/47 -]مجموع الفتاوى،سبن تيمية (   3)

السابق (   4) [- 13/66. ] 
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وس يشكل تفضيل بني هاشم هنا على ما سبق، لأن اختيار دائارة الفضال  (1) "هاشم

الأوسع نسبيا يسوغ أن يكون للتوسعة في عدد المتأهلين، ويسوغ أن يكون لمقصاود 

 فضل .آخر في عدم الحصر بأضيق دائرة من دوائر ال

راجع إلى الواقع العربي، والذي كانت عصبية قريش فياه مان  التعليل الثاني :

أقوى العصبيات وأعلاها شرفا، فكان بقية العرب تبعا للم، وبالتالي فتسليم الحكام 

م  -ممن يصلحون لوسية الحكم  -لواحد منلم  سبب سجتماع الكلمة، وسبب لحس

 . (2) مادة النزاع على الخلافة

الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلملم تبع "للذا الوجه حدين :  ويشلد

]متفق عليه[ فلو خبار تقارر باه حقاائق الواقاع  "لمسلملم، وكافرهم تبع لكافرهم

الإنساني، وليس نصا في التشريع للواجب ابتداء، إذ س يؤمر الكفار من الناس بمتابعة 

لتشريع مترتب على الواقع، وهو  كفار قريش، كما س يخفى. ويبقى في الحدين دليل

طلب مراعاة عوامل استقرار الحكم الواقعية، باختياار مان تساكن النفاوس بتقاديم 

مثله، ومن له قوة تحميه وتنفاذ أماره، ومان تقال فارص منازعتاه بماا تثياره أناواع 

 المنازعات من فوضى . 

 لكن يبقى هنا تساؤسن هامان :

مان عن قرشي مؤهال للوسياة العاماة هل يمكن أن يخلو الز السؤال الأول :

س يزال هاذا ":  بالخلافة ؟.. الظاهر أنه س يمكن ذلك، ودليل الجواب قول النبي  

                                                           

 ]مسلم[(   1)

 [196-195 "مقدمته"]وإليه مال ابن خلدون في (   2)
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 أعلم . -تعالى  -، والله  (1) "الأمر في قريش ما بقي منلم اثنان

هل في هذا تزكية مطلقة للقرشيين ملما كانت صفاتلم مقارناة  الثاني:السؤال 

لظروف المختلفة ؟.. بالقطع س، فاإن وسياة الخلافاة وحكام الأماة بغيرهم في  ل ا

مرتبط بمقصود ذلك، ومتأثر باعتبارات الممكن في الواقع المعين، ومما يساتدل باه 

إن هذا الأمر في قريش  س يعاديلم أحد إس كبه الله في النار علاى ":  على ذلك قوله 

، ماع  "ماا أقااموا الادين"د مان القياد فما قلنااه مساتفا (2) "وجله، ما أقاموا الدين

 أعلم . -تعالى  -عمومات الأدلة الأخرى في المسألة، والله 

 الوسية:أحكام كل من اسبتداء، واسستدامة، في عقد 

إن من يتأمل الصفات المشترطة في الحاكم، والتي سبق عرضلا بإجمال، يتبين 

ة في عقد الوسياة، فالا ينعقاد له بجلاء أنلا على رتب متفاوتة. فبعضلا صفات أصلي

بغيابلا، وس تصح استدامته معلا، بل يبطل العقد بطاروء ضادها، وس يتساامح فيلاا 

حتى في أحوال التغلب واسضطرار. وبعضلا صفات تكميلية في هذا العقد، فلا يجوز 

 أن تعقد الوسية ابتداء مع فقدها، في حال القدرة واسختيار، لكنه قد يتسامح معلاا في

ضادها علاى  أحوال التغلب واسضطرار، كماا تصاح اساتدامة الوسياة ماع طاروء

 . الحاكم

فاسبتداء الذي يتكلمون عنه، هو اسبتداء اسختياري حال القادرة علياه، وهاو 

الصورة النموذجية الواجبة، التي تحقق كل مقصود الشرع من تولية الحاكم، فيجاب 

الصورة التي تجمع بين استحقا  الحاكم السعي للوصول إليلا بقدر الإمكان. وهي 

                                                           

البخاري[(   1) [ 

البخاري[(   2) [ 
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لعقد الوسية، وبين القدرة على توليته، فيحكم بصحة انعقادها له باالتبع، إن رضايت 

 ، ويكون هذا الحاكم حائزا لكمال الشرعية في وسيته . -كما سبق  -الأمة به 

أما اسستدامة التي يذكرونلا، فلاي اساتمرار اضاطراري للعجاز عان تحقياق 

الأولى، أو لغلبة المفاسد الناجمة عن محاولة تغيير الواقع، بما هاو أكثار أو الصورة 

أعظم من مفاسد احتماله على نقصه. فالصور التي صاححت فيلاا اسساتدامة، دون 

اسبتداء، س تحقق كل مقصود الشرع من تولية الحاكم، لكنلا تحقق أصللا وأغلبلاا 

  مؤهلات استحقا  عقاد الوسياة، س في الظرف المعين. والحاكم هنا قد فاتته بع

كللا، وس الأصلية منلا، لكن لعدم القدرة على ما هو أفضل، مع ما سبق مان قاعادة 

الموازنة بين المصالح والمفاسد بميزان الشرع، حكم بصحة اساتدامة عقاد الوسياة 

هذا، في حاله المعين. ويكون الحاكم هنا حائزا لأصل الشارعية، باعتباار التصاحيح 

سضطراري للعقد، لكان دون أن يحاوز كماال الشارعية الواجباة. وعلياه فتشامل ا

 صورتين:اسستدامة المصححة 

طروء ما ينافي صفة من الصفات التكميلية المشترطة في الحاكم، بعاد  الأولى:

أن يكون قد استتب له الحكم، بعقد صحيح وقع حال استجماعه للشاروخ الواجباة 

 كللا .

لقوة القااهرة، لمان يفوتاه شايء مان الصافات التكميلياة التغلاب باا الثانية:

المشترطة في الحاكم، بحيان يساتتب لاه الأمار في الواقاع، دون إمكانياة إزالتاه إس 

 بمفسدة تغلب مفسدة بقائه في الحكم .

ومبدأ التفريق بين كل من أحكاام اسبتاداء وأحكاام اسساتدامة، مساتقر عناد 

وفي غيره من  "وسية الحكم"الشريعة، ومنلا باب الفقلاء في أكثر من باب من أبواب 

إن حدو  الفساق " للبخاري:أبواب السياسة الشرعية. كما قال ابن بطال في شرحه 

في الإمام بعد العقد، س يوجب خلعه. ولو حاد  عناد ابتاداء العقاد لبطال العقاد، 
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ق، دليال . ومستند هاذا التفريا (1)"ووجب العدول عنه. وأمثال هذا في الشريعة كثير

 وتعليل :

ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمان عارف "فأحادين مثل :  الدليل:فأما 

برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاابع. قاالوا : أفالا نقااتللم. قاال : س، ماا 

من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصابر علياه. فإناه مان فاار  "]مسلم[ و :  "صلوا

]متفق عليه[ ففيلا الأمر بالصبر والنلاي  "يتة جاهليةالجماعة شبرا فمات، إس مات م

عن الخروج بالسيف، على من صدر منه منكر من الأمراء ]وليس فيلا تارك الإنكاار 

 عليلم، كما س يخفى[ .

فراجع إلى اعتبار كل مان القادرة التاي يتعلاق بلاا التكلياف،  التعليل:وأما 

، وكال ذلاك بميازان الشارع، س والمآل الذي يظلر غلبة المصالح أوغلبة المفاساد

قاال العلمااء : "ميزان اللوى. كما حكاه النووي وقارره في شارحه لمسالم قاائلا : 

وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك مان الفاتن، وإراقاة 

وهاذا  (2) "الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسادة في عزلاه أكثار منلاا في بقائاه

 قواعد الشريعة، ومجموع أدلتلا .  مفلوم من 

 والتكميلية:أسرار التفريق بين كل من صفات الحاكم الأصلية، 

إذا نظرنا إلى الصفات المشترطة في الحاكم، فإننا نجد أن ما لم يختلفاوا علاى 

أصالته من الصفات، راجع إلى عدم تحقق أصل مقصود عقاد الوسياة بدوناه، للاذا 

رد فقده، ومنلا ما يستدعي من الأمة أن تسعى لعزله. وهذا منلا ما ينعزل الحاكم بمج

                                                           

 [8/216 -]شرح ابن بطال على البخاري (   1)

 [12/229 -لى مسلم ]شرح النووي ع(   2)



 

 

 

 

41 

 يظلر في :

 "خلافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به"إذ س تتصور  [ الإسلام : 1] 

قال القاضي عيا  : أجمع العلمااء علاى أن الإماماة س "من كافر بالإسلام، لذلك 

 . (1) "زلتنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انع

ويلحق بلذا في الحكم من يجعل السيادة لغير شريعة الإسلام، إذ أنه يبطل أصل 

عقد الوسية، بنق  أحد أركانه وهو المعقاود علياه، وهاو الاركن المقصاود الاذي 

لأجله شرعت وسية الحكم، كما سبق. وهو الذي لأجله اشترخ إسلام الحاكم، فإنه 

حة نفساه، وإنماا لأجال مصالحة الأماة التاي لم ينظر هنا إلى إسلامه لأجال مصال

يحكملا ]دون الخو  هنا في قضية الحكم على المعين الذي يصدر عنه هذا الفعال 

ما أقاموا "شرعية الحاكم بقوله :  الكفري، فلذلك موضع آخر[ . لذلك قيد النبي  

 . (2)"الدين

من لم يكن عنده ، المنافي لخيانة الأمة لصالح أعدائلا : فإن [ أصل الأمانة 2] 

هذا الحد الأدنى من الأمانة، كان إفساده بوسيته أعظم من أي فساد يترتب على عادم 

تعيين حاكم للأمة. فإن الوسية أمانة من أعظم الأمانات كما سبق، وإن خطر الخياناة 

فيلا أعظم أثرا من الخيانة في غيرها، لأن هاذه الأماناة تعام الأماة في دينلاا ودنياهاا، 

 زل مثل هذا عن وسية أمر الأمة . فيجب ع

إذ س يتصور أن من لم تكمل مسئوليته عن نفسه، فلا وسياة لاه  [ البلوغ : 3] 

على نفسه، س يتصور أن تصح وسيته المتضمنة لأعظم المسئولية عان مجماوع أماة 

الإسلام. بل هو عاجز عن ذلك، عجزا يؤدي إلى انتفاء مقصود وسية الحكم، انتفااء 

                                                           

 [ .12/229 -]شرح النووي على مسلم (   1)

البخاري[(   2) [ 
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 ، أو ما يقاربه، بما يمنع من تصحيح وسية مثله.كاملا

ولو فر  أنه كان اسم الوسية لمن دون البلوغ، والحقيقة لغيره مان الباالغين، 

كما حصل غير مرة في التاريخ، فإن المنظور له هنا هاو الحقيقاة دون اسسام، وإلاى 

خلال مراعاة  الحقيقة تتوجه أحكام الشريعة، فيترتب عليلا التصحيح أو الإبطال، من

 المصلحة والمفسدة  بميزان الشرع .

المنافي للجنون، أو للسافه : المنافياان للحاد الأدناى مان  [ أصل العقل، 4] 

القدرة على القيام بمقصود الوسية، إذ كلاهما س مسئولية له عن نفسه حاال الجناون 

ل علاى أو السفه. وهذا واضح س يمكن أن يختلف فيه، فقد جااء في شارح ابان بطاا

قال القاضي أبو بكر : ومما يوجب خلع الإماام تطاابق الجناون "صحيح البخاري : 

عليه وذهاب تمييزه، حتى ييأس من صحته ... أو عر  له أمر يقطعاه عان مصاالح 

  (1) "الأمة، لأنه إنما نصب لذلك، فإذا عطل ذلك وجب خلعه

مراره، مان حين يمناع الأسار ماع اسات[ أصل الحرية، المنافي للأسر :  5] 

القدرة على القيام بمقصود الوسية، الاذي س يجاوز تعطيلاه. لاذا كاان بقياة الكالام 

وكذلك إن جعل مأسورا في أيادي العادو، إلاى مادة "السابق الذي ذكره ابن بطال : 

  (2) "يخاف معلا الضرر الداخل على الأمة، وييأس من خلاصه، وجب اسستبدال به

أي عن مقصاود والنفسية، المنافي للعجز : [ أصل الكفاية الجسدية  6] 

الوسية، وإس فوسية من يعجز بجسده، أو بنفسه، عن القيام بحقيقتلاا، هاو في معناى 

غياب الحاكم. وقد تقادم أن وجاوب عقاد الوسياة الشارعية، إنماا كاان لوجاوب 

 مقصودها، فلا يعقل أن تصحح وسية، يتحقق فيلا نقي  ذلك المقصود .

                                                           

 [ .8/216 -]شرح ابن بطال على البخاري (   1)
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وكاذلك إن صام أو خارس وكبار وهارم، أو "بطال السابق : ففي نقل ابن 

عر  له أمر يقطعه عن مصالح الأمة، لأنه إنما نصب لذلك، فإذا عطل ذلك وجاب 

  (1) "خلعه

كما سبق، ليكون قادرا على النلو  بأمر وسية الحكم. فالا  [ الذكورة : 7] 

،  -إنسااني  وهاي أصاغر تجماع -يعقل أن من تكون تحت وسية الرجل في الأسرة 

 تصحح وسيتلا العامة على مجموع رجال الأمة .

أما ما تسااهلوا فياه، في  ال اسضاطرار، تغليباا للمصاالح الممكناة، وتقلايلا 

للمفاسد الحاصلة، فلو الذي سميناه صفات تكميلية، وهي إنما ترجع إلاى الكماال 

نصاب الواجب فيمن يتولى الحكم، بحيان يكاون كامال الأهلياة واسساتحقا  لم

الوسية، مؤهلا للوفااء بكال مقصاود وسياة الحكام، لكان س يتوقاف أصال ذلاك 

 ومعظمه،على استيفاء مقومات اسستحقا . وهذا يظلر في :

وقد سبقت أدلة ونقول حول هذه القضية، فإنه ليس أي فساو  [ العدالة :  1] 

بطاال طارئ تنخرم به العدالة يوجب عزل من يلي الحكم. ومما سبق من شرح ابان 

إن حدو  الفسق في الإمام بعد العقاد، س يوجاب خلعاه. "على صحيح البخاري : 

ومثل ذلاك يقاال  (2) "ولو حد  عند ابتداء العقد لبطل العقد، ووجب العدول عنه.

 باب أولى، إذ التغلب بذاته فسق  في المتغلب من

فاوتاا، ولما كان الفسق درجات متفاوتة، كان ما يترتب عليه من الخلل أيضا مت

وبالتالي تختلف المفسدة التي توضع مقابل مفسدة الخروج، فللذا حصل الخالاف 

 بين أهل العلم، في حكم التعامل مع الحاكم الفاسق .

                                                           

 [ 8/216 -]شرح ابن بطال على البخاري (   1)

 [8/216 -]شرح ابن بطال على البخاري (   2)
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أي : الكمال الواجب في مثال هاذا الموضاع، وإس فقاد  [ كمال الأمانة : 2] 

فكمال الأمانة فرع سبق الكلام عن أصل الأمانة المنافي لخيانة الأمة لصالح أعدائلا. 

 العدالة، والقول هنا فرع عما سبق هناك .

أي : الكمال الواجب في مثال هاذا الموضاع، وإس فقاد  [ كمال العقل : 3] 

سبق الكلام عن أصل العقل المنافي للجنون والسافه. ثام إن نقاص العقال درجاات 

كام متفاوتة، وما يترتب على كل نقص من الخلل أيضاا متفااوت، فللاذا يكاون ح

التعامل مع كل حالة، أمرا اجتلاديا مختصا بلا، ويصير محتملا للخالاف باين أهال 

 اسجتلاد، كما س يخفى .

[ كمال الحرية، المنافي للعبودية : فقد تسامح العلماء مع هذا الشارخ، لماا  4] 

رأوا تغلب بع  هؤسء، مع قدرتلم على القيام بأصل مقصود الوسياة وأكثاره، ماع 

 هذه السلبيات، فصححوا وسيتلم . ر من سلبيات الر ، في  ل بقاء أصل غياب الكثي

مان  "وإن تاأمر علايكم عباد"لذلك قال ابن دقيق العيد في شارحه لحادين : 

أخبر بفساد الأمر، ووضعه في غير أهله، حتى  يحتمل أن النبي  "الأربعين النووية : 

ا، تغليبا لأهون الضررين، وهاو توضع الوسية في العبيد، فإذا كانت فاسمعوا وأطيعو

. بل قال ابان   (1) "الصبر على وسية من س تجوز وسيته، لئلا يفضي إلى فتنة عظيمة

، وهو مماا اطلاع علياه  هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي "رجب الحنبلي : 

  (2) "من أمر أمته بعده، ووسية العبيد عليلم  النبي  

اضطرار، س حكم اختياار، كماا في تحفاة الأحاوذي لكن ذلك كما تقدم حكم 

قال في المجمع : فإن قيل : شرخ الإمام الحرية والقرشاية وسالامة "للمباركفوري : 

                                                           

ن النووية(   1)  [97 - ]شرح ابن دقيق العيد للأربعي

 [ . 2/118 -]جامع العلوم والحكم (   2)
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الأعضاء. قلت : نعم، لو انعقد بأهل الحل والعقد، أما من اساتولى بالغلباة، تحارم 

 . (1) "مخالفته وتنفذ أحكامه، ولو عبدا أو فاسقا مسلما

الكفاية في العلم والوعي، وفي القوى النفسية والجسدية : إذ أن كال  [ كمال 5] 

هذه الصفات والمكتسبات قابلة للتفاوت، فنقصلا يكاون درجاات متفاوتاة أيضاا، 

وبالتالي فإن ما يترتب على كل خلل في كل حال يقع متفاوتا كذلك. ويكون الحكام 

اسجتلاد الذي ينظر فيه إلاى  على الوسية بالتصحيح اضطرارا، أو بالإبطال، نوعا من

 كل حالة على حدة، ويقبل فيلا الخلاف بين المجتلدين .

أما ما يؤثر عدمه في اسنتلاا  ":  -في بع  ذلك، وباقيه مثله  -قال الجويني 

إلى المآرب والأغرا ، كفقد اليدين والرجلين، فالذي ذهاب إلياه معظام العلمااء 

عمى والصمم والخرس. وهذا وإن لم ينعقد فيه تنزيل هذه الآفات والعاهات منزلة ال

إجماع انعقاده فيما تقدم، فلست أراه مقطوعا به. فإن تعويال الإماماة علاى الكفاياة 

والنجدة، والدراية والأمانة. والزماناة س تناافي الارأي، وتأدياة حقاو  الصايانة. وإن 

لفنون التاي مست الحاجة إلى نقله، فاحتماله على المراكب يسلل. فليلحق هاذا باا

  (2)  "يجول فيلا أساليب الظنون.

وس يخفى أن هناك أخلاس، يتردد فيلا النظار، باين مادى اقترابلاا مماا يانق  

الصفات الأصلية، فتبطل عقد الإمامة، وتوجب المنازعة والإزالة )مثل : حمل الأمة 

تساامح على بدعة مكفرة. مما يجعل المنازعة مقبولة . ومدى اقترابلا مما يسالل ال

فيه مما ينافي الصافات التكميلياة بادرجاتلا، فالا تبطال عقاد الإماماة، وس توجاب 

المنازعة وس الإزالة )مثل : يسير الفسق الشخصي، مع ثبوت أصل الأمانة والكفاياة. 

مما يجعل الأولوية للصبر مع الطاعة . وفي مواطن تردد النظر هاذه، ثبات الخالاف 

                                                           

 [ . 5/297 -]تحفة الأحوذي (   1)

 [ .78 -]غيا  الأمم (   2)
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للتأصيل )مثل : الفساق المتعادي باأنواع المظاالم  واسجتلاد، وطرح التفصيل تبعا

وتضييع المصالح. فيتسع الأمر للنظر بحسب درجتاه في الواقاع، وبحساب تفااوت 

 رتب القدرة، وبحسابات المصالح والمفاسد  .   

أنه س يجوز الخروج على الخلفاء، ما لم يغيروا شيئا من "فمع أن النووي يقرر 

من رأى شايئا مان معارضاة الله ببدعاة أو "ال يفصل أن وابن بط (1) "قواعد الإسلام

قلب شريعة، فليخرج من تلك الأر  ويلاجر منلا. وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه 

جملور الناس فلا بأس يخلع الأول، فإن لم يكان معاه إس قطعاة مان النااس أو ماا 

أن الأمار  إس أننا نجد القاضاي عياا  يارى (2) "يوجب الفرقة فلا يحل له الخروج

في إمام عقد له على وجه يصح، ثم فساق وجاار، "بالصبر وعدم الخروج إنما يكون 

  (3) "أما المتغلبون على البلاد فالكلام فيلم يتسع

كفر أو تغيير شرع أو تأويل "ثم يقترب من تفصيل ابن بطال في أن من طرأ عليه 

لقياام علياه بدعة، خرج عن حكم الوسية وساقطت طاعتاه، ووجاب علاى النااس ا

وخلعه، ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنلم ذلك. وإن لم يتفاق ذلاك إس ماع 

طائفة وفتنة وحرب، فيجب القيام بذلك على الكافر. وس يجب على المبتادع إذا لام 

  (4) "يتخيلوا القدرة عليه، ويجب في المبتدع إذا تخيلوا القدرة عليه

فاصيل الأخالال، وآثاار كال منلاا، مماا س إلى آخر ما يتكلم فيه العلماء من ت

 نقصد هنا إحصاءه، وس تحريره، إنما المراد فلم أصله الذي يدور عليه بإجمال . 

                                                           

 [244-12/243 -]شرح النووي على مسلم (   1)

 [8/215 -]شرح ابن بطال على البخاري (   2)

 [6/246 -]شرح القاضي عيا  على مسلم (   3)

السابق (   4) [- 6/246-247] 
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 الوسية:مدى لزوم أحكام من له أصل 

من يمكن أن تثبات لاه صاحة أصال الوسياة، وإن لام يساتكمل اسساتحقا  

 عه تبعا لما يلي :والمشروعية، فإنه تتفاوت الأنظار في أحكام التعامل م

 مدى اسنحراف، وبالتالي درجة تأثيره على مقصود وسية الحكم . أوس :

مستوى النفوذ، وبالتالي درجة القوة التي يحاف  بلا على استقرار وسياة  ثانيا :

الحكم، مقارنة بمستوى نفوذ غيره ممن يستحقون هذا المنصب، أو ممن هم أولى به 

 منه .

الحل والعقد، تبعا لكل من التأصيل العلمي المختار في هذا  اجتلاد أهل ثالثا :

الباب، والنظر الواقعي في الحال المعين والمآل المتارجح حصاوله، والاذي يقضاي 

 ية أو بإبطاللا .بتصحيح هذه الوس

موافقة أحكام هذا الحاكم لمطلوب الشرع، أو عدم موافقتلا، مع تأثير  رابعا :

قد ينفذ التصرف العام من غير "الأمة، أو مخالفتلا. فإنه : التزام طاعتلا على مصالح 

وسية، كما في تصرف الأئمة البغاة، فإنه إنما ينفذ مع القطع بأنه س وسية للام، وإنماا 

نفذت تصرفاتلم وتوليتلم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فاأولى أن 

  (1)"م، وأنه س انفكاك للناس عنلم. ليلينفذ تصرف الوسة والأئمة مع غلبة الفجور ع

، فقاد تلازم أحكاماه، إذا قال انحرافاه، وقاوي نفاوذه، وبناء على ماا سابق

للإماام أحماد :  "أصول السانة"وصححت وسيته، وحكم بمقتضى الشرع، كما في 

والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافاة واجتماع "

ورضااوا بااه، وماان غلاابلم بالسايف حتااى صااار خليفااة وساامي أمياار النااس عليااه 

                                                           

 [ . 1/57 -]قواعد الأحكام، للعز ابن عبدالسلام    (1)
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كما قد تلزم لغلبة مصالحة النااس في ذلاك، وإن لام تصاحح وسيتاه   (1)"المؤمنين

للحكم، فتكون الشرعية للحكم لذاته، وليس لصدوره عمن س تجب طاعته. وقاد س 

 .الحاكمتلزم، إذا كان الواقع غير ما سبق، من جلة الحكم، أو من جلة 

 الوسية:حكم الخارج على من له أصل 

س شك أن المتبادر إلى الفلم، هو أن من لاه أصال الوسياة س يجاوز الخاروج 

. ففاي  -اضطرارا، كماا س يخفاى  -عليه. وهذا في الحقيقة فرع عن تصحيح وسيته 

الحال المعينة التي تصحح فيلا هذه الوسية باعتبار إمكان ذلك التصحيح مان حيان 

، وباعتبار غلبة المصالح الشرعية في استدامتلا، وغلباة المفاساد الشارعية في الأصل

 الخروج.الخروج عليلا، يتوجه القول بمنع 

مع التنبيه على أن مجرد حيازة أصل الوسية، أو محاولة حيازتلا، كال ذلاك س 

يعني بالضرورة منع الخروج على صاحبلا مطلقا، أو منع منازعته فيلا ممن لم يسلم 

 -رضي الله عنه -بدالله بن الزبير بلا كذلك مطلقا. وبلذا يفلم ما كان منازعات بين ع

 وبين الأمويين، أو بين الطالبيين وبين الأمويين أو العباسيين .

إس أن الأمانة العلمية تقتضي ذكر أن للعلماء مسالك متعددة في التعامل مع هذا 

 الباب، فمنلم :

 التفصيل في الأحكام، تبعا للتفصيل في الأحوال .[ من يميل إلى نوع من  1] 

[ من يميل إلى منع الخروج مطلقا على من له أصل الوسية، أخاذا بظاواهر  2] 

أحادين الأمر بالصبر وعدم المقاتلة، وترجيحا لغلبة المفاسد في الخروج من خالال 

 النظر في خبرة التاريخ .

                                                           

 [.42 -]أصول السنة (   1)
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علاى مان لاه أصال  كما أن أهل العلم قد قسموا أناواع الخاارجين،

 فلناك:الوسية، تبعا للمقارنة بين كل من الخارج ومن يخرج عليه، 

   الباغي، وهو الخارج على إمام عدل. ثم قد يكون بعد ذلك : 1) 

          ماا كاان في قتاال الفتناة باين الصاحابة  مثال:. عدس، لو كان له تأويل سائغ )1

   .-رضي الله عنلم  -

 من خرج طلبا للملك فقط  . مثل:ن له تاويل سائغ ). فاسقا، لو لم يك2

   المشابه، لو كانا  المين. لكن يقارن بينلما هنا من جلتين : 2) 

. رتبة  لم كل منلما، فيكون الأقل  لما أولى مان الأكثار  لماا )مان بااب 1

 تقليل الضرر، إن لم تمكن إزالته بالكلية  .

 ستقرار، أو التغيير .. الموازنة بين مصالح ومفاسد كل من اس2

  العدل، وهو الخارج لوجه معتبر شرعا، وهو أولى باستحقا  الأمر، ماع  3) 

 قدرته على ذلك، وغلبة المصالح في خروجه .
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 العادياات المعقولاة إن السياسة الشرعية من أوسع أبواب المعاملات، المندرجاة في

لأن ما س يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنلاي "المعنى بالنسبة للعباد، 

عنه هو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفات مصالحته أو مفسادته فلاو الماراد 

. وبناء عليه فإن ارتباطلا بالمصالح التاي شارعت أحكاملاا لأجللاا   (1)  "بالعادي

 التالية:ضوح، وكذلك شديد التأثير، كما سيتبدى في النقاخ شديد الو

إنماا "  إنما يولى الحاكم ليحقق المصالح، للذا قال العز ابن عبدالسلام :  1) 

تنصب الوسة في كل وسية عامة أو خاصة، للقياام بجلاب مصاالح الماولى علايلم، 

: )اخلفني  -لسلام عليلما ا -وبدرء المفاسد عنلم، بدليل قول موسى لأخيه هارون 

  (2)  "[142 -في قومي وأصلح وس تتبع سبيل المفسدين  ]الأعراف 

اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل "  فيقدم في كل وسية الأصلح للا، لأن  2) 

... فالواجب في كل وسية الأصلح بحسبلا. فإن تعين رجلان أحادهما أعظام أماناة 

لتلك الوسية وأقللماا ضاررا فيلاا، فيقادم في إماارة والآخر أعظم قوة قدم أنفعلما 

الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور، على الرجال الضاعيف العااجز 

وإن كان أمينا، كماا سائل الإماام أحماد عان الارجلين يكوناان أميارين في الغازو، 

فقاال : أماا الفااجر  يغازى؟وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيلماا 

وي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصالاحه لنفساه الق

 تيمية.كما يقرر ابن  (3)  "وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر.

 

                                                           

 [329 -]اسعتصام، للشاطبي (   1)

 [ .1/53 -] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (   2)

 [255-28/254 -]مجموع الفتاوى (   3)
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  وترجيحه في محال اسختيار مقيد بالأصلح للملة والأمة، فاإن كثيارا مان  3) 

ني على تقديره لمصالح الأمة الدينية القرارات اللامة يرجع فيلا إلى اختيار الإمام المب

والدنيوية، كقرارات الحرب والسلم، وترجيح أحد الخيارات الشرعية في التعامل مع 

 (1) "حكم أهل الحرب إذا أسروا يفعل بلم الإمام ما يراه أصلح."أسرى الكفار، فإن 

الإماام، وغير ذلك كثير مما هو مناخ بالإمام . والقاعدة أن كل ما رجع إلاى اختياار 

الرأي إلى الإمام "فلو مأمور بأن يتحرى الأصلح للمسلمين الذين ولوه أمرهم، لأن 

  (2) "فيما يرجع إلى النظر للمسلمين، س في إبطال حقلم

 المصالح:مقاصد الأحكام، وأنواع 

فإن الأحكام ما شرعت إس لتحقق مقاصدها، وهذه المقاصد جامعة للمصاالح 

ما أمر الله به فلو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نلاى "ن خالصة كانت أو راجحة، لأ

: )فيلماا  -تعالى  -كما يرشد إليه مثل قوله  (3) "الله عنه فلو مفسدة محضة أو غالبة

إثم كبير ومنافع للناس وإثملماا أكبار مان نفعلماا  وهاذا مان مظااهر الواقعياة في 

 المثالية، التي تأمرنا بلا الشريعة الإسلامية . 

الشريعة مبناهاا وأساسالا علاى الحكام ومصاالح العبااد في المعااش "ن بل إ

والمعاد، وهي عدل كللا، ورحمة كللا، ومصالح كللا، وحكمة كللا. فكال مساألة 

خرجت عن العدل إلى الجاور، وعان الرحماة إلاى ضادها، وعان المصالحة إلاى 

 "التأويل.المفسدة، وعن الحكمة إلى العبن، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيلا ب

                                                           

الصارم المسلول،سبن تيمية (   1) [- 256] 

 [ .1539 -سرخسي السير الكبير، لل]شرح (   2)

 [27/91 -]مجموع الفتاوى، سبن تيمية (   3)
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 . (1)كما يقول ابن القيم 

ومع أن العقل البشري يميز بين أصول المصالح وأصاول المفاساد، إس أناه س 

ولوس الرسالة لم يلتد "يستقل بتمييز جميعلا، فضلا عن تمييز تفاصيللا بتداخلاتلا، 

 .   (2)  "العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد

يعة لمصلحة العبااد في العاجال والآجال، وكانات مصالحة فللذا جاءت الشر

المصاالح المجتلباة "الدنيا مقصودة لأجل مصلحة الآخرة، كما في قول الشااطبي : 

ام الحياااة الاادنيا للحياااة شارعا، والمفاسااد المسااتدفعة، إنمااا تعتباار ماان حياان تقاا

بمعظام أن مصاالح الآخارة س تاتم إس "وتقرير العاز ابان عبدالسالام   (3)"الأخرى

 وهذا ما دل عليه اسستقراء، ونص عليه جمع من أهل العلم .  (4) "مصالح الدنيا

 ا ثم إن المصالح الكلية المعتبرة، شاملة لرتب المصالح كللا :

مجموع الضروريات )وهي التي يترتب على فواتلا هلاك  من حفا  فأوللا : 

 الدين والنفس والعقل والعر  والمال .

ما يتبعلا من الحاجياات )وهاي التاي يترتاب علاى فواتلاا مجموع  وثانيلا :

 مشقة  . 

يصل إلى شمول مكملات ذلك من التحسينيات )وهي التاي تكمال  وثالثلا :

 وتجمل بلا الحياة  .

                                                           

 [ .3/11 -]إعلام الموقعين (   1)

 [19/99 -]مجموع الفتاوى، سبن تيمية (   2)

 [2/63 -    ]الموافقات 3)

 [2/51 -]قواعد الأحكام (   4)
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 وكل ما سبق يتحقق من خلال شيئين :

  المصالح التفصيلية، والتي تحققلا الأحكام التفصايلية. كماا يعبار عنلاا  1) 

عد الفقلية، السارية في كثير من أبواب الشريعة، سواء أكان ذلك بالنص مجموع القوا

لما انبنت الشريعة على قصد المحافظاة "عليلا، أو باستنباخ معناها. قال الشاطبي : 

على المراتب الثلا ، من الضاروريات والحاجياات والتحساينيات، وكانات هاذه 

صة بمحل دون محال، وس ببااب الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتلا، غير مخت

دون باب، وس بقاعدة دون قاعدة، كان النظار الشارعي فيلاا أيضاا عاماا س يخاتص 

بجزئية دون أخرى، لأنلا كليات تقضي على كل جزئاي تحتلاا ... فلاي الكافياة في 

  (1)  "مصالح الخلق عموما وخصوصا

لك الأحكاام   كما أن ذلك يتحقق من خلال ضبط العلاقات والرتب بين ت 2) 

والمصالح، للتعامل مع حاست التعار  والترجيح، وللتمييز بين كل من الأحكاام 

الأصلية والأحكام اسستثنائية، فيتم تنزيل كل حكم على مناطه الصحيح بماا يحقاق 

الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلاة وآجلاة "مصلحته المقصودة. فإن 

. ثم استثنى منلاا ماا في ملابساته مشاقة شاديدة أو تجمع كل قاعدة منلا علة واحدة

مفسدة تربي على تلك المصالح. وكذلك شرع للم السعي في درء مفاسد في الدارين 

أو في أحدهما تجمع كل قاعدة منلا علة واحدة. ثم استثنى منلا ما في اجتناباه مشاقة 

للام،  شديدة أو مصلحة تربي على تلك المفاسد. وكل ذلك رحماة بعبااده، ونظار

  (2) "ورفق بلم

من قدر على استيفاء حق "أن  -مثلا  -ولذلك قرر العز ابن عبدالسلام  مثال :

                                                           

 [ . 172-3/171 -]الموافقات (   1)

 [ . 2/116 -لام ]قواعد الأحكام، للعز ابن عبدالس(   2)
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له مضبوخ معين فله اساتيفاؤه، كاانتزاع المغصاوب مان غاصابه، والمسارو  مان 

سارقه، ويساتثنى مان ذلاك القصااص س يساتوب إس بحضارة الإماام لأن اسنفاراد 

رد بحين س يرى فينبغي أن س يمنع منه، وس سايما إذا باستيفائه محرك للفتن، ولو انف

 . -رحمه الله  -.. إلى آخر كلامه  (1) "عجز عن إثباته.

 بين الأحكام التفصيلية، والقواعد الكلية :

باواب الشاريعة، تضام س شك أن مسائل السياسة الشرعية، كمثل غيرها مان أ

القضايا الثابتة التي س تتغير بتغير الزماان والمكاان، وتضام القضاايا المتغيارة التاي 

السياساة العادلاة مخالفاة للشاريعة "تختلف باختلاف الزمان والمكان. فإنه ليسات 

  (2)  "الكاملة، بل هي جزء من أجزائلا، وباب من أبوابلا

بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحاوال  تغيير الفتوى واختلافلا،"لذلك ثبت 

واجتلادات حصل  ونقل ابن القيم أمثلة من تصرفات النبي   (3) "والنيات والعوائد

مراعااة للمصاالح في  ال  -رضاي الله عنلماا  -فيلا خلاف باين أباي بكار وعمار 

 إلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بلا الأمة،"المتغيرات، ثم قال : 

   (4)"وهي مشتقة من أصول الشريعة ومقاصدها

ونجد أن هناك ثلا  طرائق من حين الإجمال، للأدلة في السياسة الشارعية، س 

يمكن أن تخفى ملاحظتلا عند إرادة الوصول إلى الحكم المطلوب شرعا في سياساة 

                                                           

السابق (   1) [- 2/129.] 

 [ .4/284 -]إعلام الموقعين، سبن القيم (   2)

السابق (   3) [- 3/11] 

 [ .  4/285 -]السابق (   4)
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الأمة. والتأكياد عليلاا هناا إنماا هاو لخصوصاية بااب السياساة الشارعية، وكثارة 

ادياتلا ونوازللا الواقعية، وإن كانت تلك الطرائق سارية في بااقي فقاه الشاريعة اجتل

 عامة، وفقه المعاملات خاصة. وأشكال هذه الطرائق التي تأتي عليلا، هي :

  قواعد كلية ، تمثل الإطار العام الذي يتسع للكثيار مان الصاور التطبيقياة  1) 

ل : السلطان للأمة ، فتطبيقاات هاذه المتجددة والمرنة بحسب تفاوت الأحوال ] مثا

القاعدة في السياسة الشرعية تتسع للكثيار مان اسجتلاادات المتناسابة ماع مختلاف 

 الأحوال [ .

  مقاصد كلية وأخرى تفصيلية ، تحاكم إليلا التطبيقات المختلفة، فتقبل أو  2) 

ال : تأليف ترد من جلة، كما يوازن بينلا عند التعار  والترجيح من جلة أخرى ] مث

القلوب على الدين والأمة، حتى إنه قد يترك عقاب من يستحق العقاب، ويكون مان 

 المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب [ .

  أحكام تفصيلية ، تقرر ثوابت في السياسة الشرعية، وتبين تطبيق القواعاد  3) 

ناة إلاى ورعاية المقاصد وفق خطوخ واضحة تمنع اسنحراف، وتمنع تحويل المرو

 ذريعة للخروج عن الشريعة ] مثال : منع الغدر بكل من المسلم أوالكافر [ . 

 س سياسة إس ما وافق الشرع :

وهذه القضية مترتبة على ما سبق، وإنما أفردناها لأهميتلا، وهي قضية قديماة، 

جرت في ذلك منا رة بين أبي الوفاء ابان عقيال وباين بعا  "فقد نقل ابن القيم أنه 

، وس يخلاو مناه إماام. وقاال قلاء، فقال ابن عقيل : العمل بالسياساة هاو الحازمالف

: س سياسة إس ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل : السياسة ماا كاان مان الأفعاال الآخر

 بحين يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول

 سياساة إس ماا وافاق الشارع  أي : لام وس نزل به وحي. فاإن أردت بقولاك )س 
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يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح. وإن أردت ما نطاق باه الشارع، فغلاط وتغلايط 

  (1) "للصحابة.

بين بما شرعه من الطر  أن مقصاوده إقاماة الحاق والعادل وقياام "فإن الله قد 

ياتلا التي الناس بالقسط ... والطر  أسباب ووسائل س تراد لذواتلا، وإنما المراد غا

 . (2) "هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطر  على أسبابلا وأمثاللا

فر  أنه ليس للا أصل خاص تلحق به، وس بد من الحكم فيلا، "والمسألة إذا 

فيجب أن يحكم فيلا بما هو أشبه بالأصول الكلية، وإذا لام يعمال بالمصالحة لازم 

  (3) "العمل بالمفسدة، والله س يحب الفساد.

 وس بد من التنبيه هنا على شيئين :

  إنه س منع في باب السياسة الشرعية من جلة عدم الورود، وس اقتصار فيلاا  1) 

و  على ما ورد دون غيره. بل يقتصر المنع على ما تمنعه أدلة الشريعة بنفسه أو بمعناه أ

 بمقصوده، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه مما يسوغ تجويزه . 

  لكن س يجوز اعتبار ما يتوهم أنه من المصالح مع معارضته للشريعة، فإن  2) 

المصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفلا إذا اعتبرت فلي مراغمة بينة "

للشارع، مصدرها عدم ملاحظة حكماة التحاريم، وموردهاا عادم مقابلتاه بالرضاا 

 نلاا النااس مصاالح، وس تكاون والتسليم. وهي في الحقيقة س تكون مصاالح وإن 

                                                           

 [ 4/283 -]إعلام الموقعين (   1)

السابق (   2) [- 4/284] 

 [ .486 -]الصارم المسلول،سبن تيمية (   3)
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مناسبة للحكم وإن اعتقدها معتقد مناسبة، بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه 

خلاف ما رآه هذا القاصر في نظاره ... فاإن خيار الادنيا والآخارة وصالاح المعااش 

  (1) "والمعاد في طاعة الله ورسوله

 تعار  الدليل الجزئي مع المصلحة، في  رف معين :

 بد من التأكيد أوس على ما سبق، مان أن الأدلاة إنماا تثبات أحكاماا تحقاق س

مصالحلا المقصودة، وهذا هو الأصل العام. لكن هذا س يمنع أن الواقع كلما كثرت 

تشابكاته وصعوبته، زادت استثناءاته بسبب التعارضات الحاصلة فيه، واحتااج إلاى 

 اجتلاد فقلي متجدد .

المعروف وجنس المنكر، أو جنس الدليل وغير الدليل،  فإن التمييز بين جنس"

يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعاروف والمنكار، ومراتاب الادليل، بحيان يقادم عناد 

التزاحم أعرف المعروفين، وينكر أنكر المنكرين، ويرجح أقوى الدليلين، فإناه هاو 

 كما يقرر ابن تيمية  (2) "خاصة العلماء بلذا الدين

إذا تعارضات المصاالح والمفاساد والحسانات "علاى أناه وهو لذلك يؤكاد 

والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منلا فيما إذا ازدحمات المصاالح 

والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاساد. فاإن الأمار والنلاي وإن كاان متضامنا 

لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعار  لاه  فاإن كاان الاذي يفاوت مان 

لح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانات المصا

مفسدته أكثر من مصالحته  لكان اعتباار مقاادير المصاالح والمفاساد هاو بميازان 

                                                           

 [ .6/116 -بن تيمية وى الكبرى،س]الفتا(   1)

 [2/127 -]اقتضاء الصراخ المستقيم (   2)
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الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعادل عنلاا، وإس اجتلاد برأياه 

يكون خبيرا بلا وبدسلتلا علاى  لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من

  (1) "الأحكام.

كال تصارف تقاعاد عان تحصايل "ولذلك أيضا يقرر العز ابن عبدالسلام أن 

الله  تعالى  شرع في كل تصرف من التصرفات ماا يحصال "لأن  "مقصوده فلو باطل

مقاصده ويوفر مصالحه، فشرع في باب ما يحصل مصاالحه العاماة والخاصاة. فاإن 

جمياع التصارفات شارعت تلاك المصالحة في كال تصارف، وإن  عمت المصلحة

اختصت ببع  التصرفات شرعت فيما اختصت به دون ما لم تخاتص باه. بال قاد 

ك  يشترخ في بع  الأبواب ما يكون مبطلا في غيره، نظرا إلى مصلحة البابين ... ولذل

اح لأفساده شرخ التوقيت في الإجارة والمساقاة والمزارعة، ولو وقع التوقيت في النك

فلا بد من ملاحظة مقصود التصرفات في الحال المعيناة قبال   (2) "لمنافاته لمقصوده

 الحكم عليلا .

ونحن فيما ذكرنا س نقيم العقل في مقابل الشرع، بل نتعامل بالعقل الذي اعتبره 

وسمعت شيخ الإسالام ابان "وبنى عليه الشرع. ومن ذلك ما حكاه ابن القيم قائلا : 

يقول : مررت انا وبع  أصاحابي في زمان  -قدس الله روحه ونور ضريحه  -تيمية 

التتار بقوم منلم يشربون الخمر، فأنكر عليلم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له : 

إنما حرم الله الخمر لأنلا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤسء تصدهم الخمر عن 

س ينبغي أن ينظار إلاى "فإنه  (3) "لم.قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدع

غل  المفسدة المقتضية للحظر، إس وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، بال 

                                                           

 [ . 13 - 12 -]الأمر بالمعروف والنلي عن المنكر،سبن تيمية (   1)

 [95-2/94 -]قواعد الأحكام (   2)

 [3/13 -]إعلام الموقعين (   3)
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  (1)  "الموجبة للاستحباب أو للإيجاب.

 . (2)"وللتفاصيل خصوص نظر ودسئل يدركلا من عرف أعيان المسائل"

 قضية التدرج :

مة أو قطاع منلا، في  ل  روف مثالية دائما، س تعنى السياسة الشرعية بإدارة الأ

بل غالبا ما كان الوصاول إلاى الصالاح المطلاوب محفوفاا باالكثير مان العقباات 

الإنسانية والمادية، وللذا كان موضاوع التادرج شاديد اسرتبااخ بقضاية الإصالاح 

 السياسي، فإن التدرج في التغيير سنة الكون والشرع . 

، وهاو  -رحماه الله  -الراشد عمر بان عبادالعزيز  وهذا يذكرنا بقصة الخليفة

يسعى في تغيير الأمة، من موقع الخلافة، وهام قريباو علاد بعصار النباوة والخلافاة 

الراشدة. ومع ذلك احتاج أن يقدم أشياء ويؤخر غيرها، مع إقراره بأنلا من الحقاو  

مان جلاب  الواجبة، لكن اعتبارات القادرة والماآل الاواقعيين، ومراعااة المقصاود

المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليللا، مع ما رزقه الله من الفقه في حسن سياسة 

 الأمة، كل ذلك قد منعه من أن يحمل الناس على الحق جملة، حتى س يردوه جملة .

سابحانه  -أما أن التدرج سنة الكون، فكل شيء من هذا الخلق قد جعال ربناا 

لا لبع ، وفي ذلك حكمة سبد أن يتلمسلا الإنسان، له مراحل، يليّئ بعض -وتعالى 

لينتفع بلا في ممارساته، إذ دائما ماا نجاد تناسابا باين الكاوني والشارعي.  وبالأدلاة 

الشرعية، نجد التدرج مشروعا ساواء أكاان ماع الماؤمنين، أو كاان ماع المادعوّين 

 ج معلم !!للإيمان. والناس إما مؤمنون وإما مدعوّون .. فليس غير هؤسء نتدر

                                                           

 [26/181 -]مجموع الفتاوى، سبن تيمية (   1)

 [ .486 -يمية ]الصارم المسلول،سبن ت(   2)
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أما المؤمنون، فنجد تدرج الوحي في تربيتلم في صحيح البخاري من حدين أم 

ر مان ":  -رضي الله عنلا  -المؤمنين عائشة  إنما كان أول ما أنازل مان القارآن ساون

المفصّل فيلا ذكر الجنة والناار، حتاى إذا ثااب النااس إلاى الإسالام نازل الحالال 

شربوا الخمر. لقالوا: س نتارك الخمار أبادا. لقاد والحرام. ولو أنزل أول شيء: س ت

 أدهاى والسااعة موعادهم الساعة بل) ألعب جارية وأنا نزلت بمكة على محمد  

 .  "بالمدينة عنده وأنا إس والنساء البقرة سورة أنزلت وما  وأمر

تتكلم فيه عن التدرج الشارعي  -رضي الله عنلا  -وهذا النقل عن أم المؤمنين 

خير هذه الأمة، وهي هنا س تحكاي ماا حصال  -سبحانه وتعالى  -به ربنا  الذي ربى

أيضا.. وس شك أنلاا أقارب لصاحة الفلام، إذ  "لماذا حصل؟"فقط، بل هي تفسر 

، وكانت معايشة للذه الحال، فلي أقرب من غيرها ممان أتاى   كانت زوج النبي  

ذا التادريج معلام، وبغيار بعدها بقرون. فالمؤمنون إنما ربوا، وصاروا مؤمنين، بلا

 . -رضي الله عنلم  -ذلك ما كان ليظلر خير هذه الأمة، وهم الصحابة 

 اعترا  ومناقشة :

لكن إشكاس مشلورا يورد على مشروعية ما نذكره من التدرج، وذلاك في قاول 

البع  إننا نستدل بطريقة خاطئة، لأننا ذكرنا أن آيات نزلت فأمرت الناس، فالتزموا. 

د أن ننزل هذا الكلام، بعدما اكتمل الدين وتمّ!! فلل نريد أن نلغي أشاياء مان ثم نري

الدين قد نزلت ؟؟.. وهذا بالقطع ما س يقدر أحد أن يقولاه، كياف وقاد أنازل الله : 

 ؟؟دينا )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسسلام 

لما بعن معاذا إلى اليمن،   الله   إن الحل في الدليل التالي، وهو حدين رسول

إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شلادة أس إله إس "فقد قال له : 

.. فلاؤسء النااس كفاار، وسايدعون  "إلى أن يوحادوا الله"وفي رواية أخرى :  "الله
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إس بعاد أن للتوحيد. وهذا طبيعي ومفلوم، فإننا لن نلزم أحادا في الادنيا باالفرائ  

 يدخل في التوحيد، وينتقل إلى أن يكون من أمة المسلمين .

أي : فصااروا مسالمين  "فإن هم أجابوك إلاى ذلاك"وفي باقي الحدين، قال: 

.. لأن أعظاام  "فااأعلملم أن الله فاار  علاايلم خمااس صاالوات في اليااوم والليلااة"

فإن هم أجابوك ": الفرائ  وآكد فرو  الأعيان بعد التوحيد هو الصلاة. ثم قال له 

فاأعلملم أن الله فار  علايلم صادقة تؤخاذ مان "صاروا مصلين أيضا  "إلى ذلك

 وهي الزكاة . "أغنيائلم فترد إلى فقرائلم

لما كان يكلم معاذا، كانت الزكاة مفروضة،   محل اسستدسل : هو أن النبي 

وفياه زكااة ،  فالإسلام الذي سيدخل فيه أهل اليمن، إسلام فيه توحيد، وفيه صالاة،

يقول لمعاذ : س تقل للم عن الزكاة شيئا، إس بعد أن يوحدوا   ومع ذلك فإن النبي  

 .علينا إلزاملم الفوري بكل الدين ويصلوا .. فليس مجرد تحوللم لمسلمين، يوجب

نعم .. الدين قد اكتمل، ومع ذلك يقال للم عان الصالاة، وس يقاال للام عان 

ون،  وس يكفي مجرد كونلم موحدين، بال بعادما يصايرون الزكاة .. إس عندما يصل

بذلك كاان   مصلين أيضا، وقتلا يقال للم عن الزكاة أيضا. فلل عندما أمره النبي 

يلغي فريضة الزكاة من الدين ؟؟.. ألم تكن الزكاة وقتلاا مفروضاة ؟!.. بال كانات 

سابحانه  -الله يكلف الناس ما يطيقون، وكان يأخاذهم إلاى   مفروضة، انما كان 

برفق، وكان يعلم أن هذا هو الطريق الذي يُدخل النااس الجناة .. ونحان  -وتعالى 

 .لسنا أعلم وس أرحم من النبي  

إن الدين قد اكتمل، هذه قضية قطعية، لكننا قد س نقدر على تطبيق  فالخلاصة :

لأن الفجاوة الدين كله، مرة واحدة، على كل الناس، وهذه قضية ثانية غيار الأولاى، 

،   اليوم واسعة، فلا شك أننا نحتاج اليوم أن نسلك المسلك الذي أرشد إليه النبي  

 من التدرج مع الناس في إلزاملم بواجبات الشريعة الكاملة .
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ومع أن التدرج سنة الكون والشرع، إس أن التدرج س ينبغي أن يكون بطيئا، غير 

ائة سنة أو نحوها، وإس كان تعطيلا وتعويقا، متسم بالجدية، كمن يزعم أنه يكون في م

يساعد بأقدار من عنده، أولئاك الاذين  -عز وجل  -وليس إعانة وتسريعا. ثم إن الله 

 ينصرون دينه، فيكون نجاحلم أسرع شيء .

سابحانه  -وقد تحول عوائق وذنوب وتقصير، فتباعاد بينناا وباين موعاود الله 

قاال لبناي إسارائيل : )ادخلاوا الأر   -لى سابحانه وتعاا -. فاإن ربناا  -وتعالى 

[ .. فلما لم يدخلوا، تااهوا أربعاين سانة، 21 -المقدسة التي كتب الله لكم  ]المائدة 

وهم الذين أخروا أنفسلم، مع أنلم كانوا موعودين أنلام لاو دخلاوا وقتلاا فاإن الله 

 ينصرهم. ونحن كذلك .. بأعمالناا يمكان أن نجياب عان الساؤال المتكارر: هال

سيكون التدرج بطيئا أم سريعا ؟.. مع التاذكير أنناا ناتكلم هناا عان أصاول عاماة، 

 والتطبيق سيكون دائما اجتلادا من أهله .

 مراعاة القبول الشعبي :

وما دمنا قد تكلمنا عن التدرج في الإصلاح السياسي، فالا باد أن ناذكر قضاية 

فالحركاة التغييرياة نواتلاا  اعتبار فلم وقبول الأمة للتغيير، لشدة اتصال القضايتين.

نخبة رائدة، وقوتلا أمة داعمة، وأي نخبة تنعزل عن أمتلا فإنلاا تفقاد قادرتلا علاى 

إحدا  أي تغيير حقيقي ومستمر، بل تتحول إلى مجموعة من الحاالمين، البعيادين 

بدرجات عن واقع الحياة، والعاجزين عن تغييره. خاصة ونحن نتكلم عن تغييارات 

ففي الدوائر التي يتداخل تأثير الكثيرين فيلاا، س يمكان تجااوزهؤسء  كبيرة وعامة،

الكثيرين في حسابات التغيير، ماع شادة تاأثير ماا يمكان أن يترتاب علاى ماواقفلم 

 المختلفة تجاه التغيير المنشود .
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فإنه س يكفي أن يكون على وجوب هذا التغيير أدلة شرعية، وس يكفي أنه تكون 

 -ئدة المحركة للتغيير به كاملة، وس يكفي أن يكون عند أفراد الحركة قناعة الفئة الرا

استعداد للتضحية حتى النلاية وبكل غالٍ، إن كل ما سبق على أهميتاه  -ملما كثروا 

غير كافٍ. بل س بد أن نعتبر شيئا آخر، هو من القدرة الشارعية اللاماة في التغييارات 

لممارسة التغييرية، إنه اعتبار فلم وقبول الأماة، الكبيرة، والتي بلا نستوفي مشروعية ا

 باعتبار أن الأمة هي الحاضن والحامل للذا التغيير .

 اعترا  ومناقشة :

هل معنى هذا أننا نوقف تحقيق طاعة الله في الأر  على قبول نااس كثاروا أو 

قلوا ؟.. بالقطع س، لكن تصور المساألة علاى هاذا النحاو يشاتمل علاى كثيار مان 

الطة، فأصل الشرعية س يكون إس بدليل الشرع، أما اساتيفاء شارعية الممارساة المغ

السياسية فمقيد بأمرين يتعلقان بالناس، وهما: القدرة، والمصلحة. بل إننا قاد سابق 

وقررنا كيف يؤثر المآل الواقعي على حكم التغيير، بما قد ينقله مان الوجاوب إلاى 

نه . للذا دل الشرع على اعتبار فلم وقبول الأمة التحريم، أو إلى غيره مما هو أقرب م

 في الممارسات الكبيرة، التي تؤثر على مجموع الأمة، وتتأثر أيضا بلذا المجموع . 

وهو من هو بين الناس عموما، وبين المسلمين خصوصاا،   فلذا رسول الله  

م وهو على يتحمل من ابن سلول في المدينة أذى كثيرا، وابن سلول على كفره أوس، ث

نفاقه مع إ لار الإسلام ثانيا، حتى يصل بنا التااريخ إلاى حادثاة الإفاك، وقاد بلاغ 

الإسلام من القوة في المدينة والأر  مبلغا كبيرا، وقد بلغ الإسالام مان الرساو  في 

بحاق أن يعاقاب ابان سالول،  قلوب المسلمين مبلغا كبيرا، وعندها يريد النباي  

ن الأوس والخزرج يطلب منلم عذره في هذه المعاقبة، ويعر  ذلك على الأنصار م

التي كان ابن سلول مستحقا للا من زمن طويل، ثم زاد استحقاقه للا بجرمه الجدياد 

، وهو رسول الله، الذي يعيش باين الصاحابة،   الذي ينال فيه من عر  الرسول  
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 أعظم هذه الأمة إيمانا. فماذا كان ؟

الذين يعلمون نفاقه، خلاف زعايملم  -سلول قوم ابن  -لقد تعصب الخزرج 

سعد بن عبادة، س عن نفا  من سعد وس من الخزرج، ولكن عصبية بغيار حاق، مان 

جنس العصيان الذي يرد على الناس، ولو مع إيمان وصلاح، فتثاور الحياان: الأوس 

 انصارف، ثام..  وساكنلم  والخزرج، وهم أنصار الله ورسوله ودينه، فنزل النبي 

م في الإسالا نصار الذي المدينة مجتمع لأن وعقابه، سلول ابن وترك انصرف..  نعم

الأر ، لم يكن مستعدا لتقبل هذا العقاب، بل كاان الإصارار علاى تنفياذ العقااب 

سيؤدي إلى تنازع واقتتال داخلي، س يربح من ورائاه إس أعاداء الإسالام. باأبي هاو 

جاو نجااتلم وصالاحلم، ويحتمال كم تحمل في معالجة أمر النااس، ير  وأمي  

زستلم ونقائصلم، حتى كان بحاق أكمال النااس وأعظملام إحساانا إلايلم )وماا 

 [ .117 -أرسلناك إس رحمة للعالمين  ]الأنبياء 

أن يازعم عادم  فكيف يسوغ لمن س يقارب مقامه في الناس مقام رساول الله  

ماا  لار لاه مان أدلاة الشارع احتياجه إلى مراعاة فلم الناس وقبوللم ؟ وأنه يكفياه 

الداعية لممارسته أيا ما كانت ! وأن الناس س وزن للم عندما ننفذ أمار رب النااس ! 

في خلط عجيب بين الصواب والخطأ، وفي تنزيل عجيب للحق على غير مناطاه، وفي 

وهم عجيب يتجاوز سنن الله في البشر .. تلك السنن التي كان يراعيلاا أعلام الخلاق 

 .شاهم له وأقربلم منه وأحبلم إلى عباده المؤمنين، رسول الله محمد بالله وأخ

لكن ذلك س يعني أن يعطل كل أمر شرعي حتى يكتمل تأهل الأمة  تنبيه هام :

له فلما وقبوس، بل كل أمر بحسبه وبحسب محتفاته. وربما كاان مان تأهيال الأماة 

في الواقع، ثم س تزال تزداد  لفلم وقبول بع  الأعمال، أن يروا نماذج من ممارساتلا

مع ازدياد قبوللا في الأمة، في تناسب يرفع الأمة من حال إلى حال، وس يحمللا ماا س 

تحتمل في المراحل المختلفة، حتى يتم المراد بإذن الله. فمن الممكن إطلا  شارارة 

المعركة ؟.. يمكن ذلك، على أن نضاع في حساابنا أن النااس سايفلمون ويقبلاون، 
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 راعي فلملم وقبوللم في المراحل التالية .ون

كماا يازعم  -لكن تجاوز فلم الأمة وقبوللا بالكلية له آثاره خطيارة، لاو قلناا 

: إن ذلك س يلم، س الآن وس غدا. فلذا سايكون خطاأ فادحاا، لأن معناى  -البع  

لاى ذلك أننا سنقاتل وحدنا، منفردين في المعركة، مع تفاوت في كل موازين القوى ع

الأر . ليس من الضروري دائما أن يكون ذلك الذي لم يفلمه الأكثرون من الأمة، 

ليست عليه أدلة شرعية. لكننا نتكلم عان إمكانياة واقعياة سباد مان اعتبارهاا، وإس 

تحملنا المعركة وحدنا. وفي النلاية .. حتى متى سنتحمل ؟.. وماا الاذي يمكان أن 

 نصل إليه كنتيجة لبذلنا ؟ 

والتاي  -ماثلا  -إن ما سبق يفسر لنا لماذا في حاست الجلااد  واقعي :تطبيق 

حصلت داخل بلدان المسلمين، وجدنا أناه ماع كثارة التضاحيات، بقيات النتيجاة 

المرجوة بعيدة. ذلك أن الأمة كأمة لم يكن عندها الفلم والقبول الكامل لذلك، فلام 

لات أكثار القضاايا الأكثار حم -مثلا  -تحمل تلك المحاوست. مع أن  نفس الأمة 

 وضوحا، كأن يكون الجلاد ضد عدو كافر أجنبي واضح .

إنه س يجوزفي السياسة الشرعية أن تكون عوناا علاى نفساك، وس  فالخلاصة :

رأى أن احتمال ابن سلول، أقال ضاررا   على دعوتك، وس على رسالتك. فالنبي  

س يتحد  الناس أن "لأكثر الناس من قتله الذي سيؤدي للصد عن سبيل الله، بالنسبة 

. وعليه فلا بأس أن تؤجل بع  الأعمال التاي يتارجح أن (1) "محمدا يقتل أصحابه

تؤدي إلى فجوة واسعة بين الفئة الحاملة للرسالة وبين الفئة المستلدفة بالدعوة إلاى 

لك. قام بتأجيل ما يستحقه ابن سلول من العقوبة، لأجل ذ  الرسالة. كما أن النبي  

 فلا بد من اعتبار هذا المعنى .. الفلم والقبول .

                                                           

البخاري[(   1)  ]صحيح 
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وإذا كان الكلام السابق عمن هم خارج الجماعة المسلمة، وهدفنا أن ينحاازوا 

للا .. فلل يراعى فلم وقبول من انحاز إلى الإسلام أيضا ؟.. نعم، وقد بدأنا كلامناا 

ر علاى المساتوى باسستدسل على ذلك، فإنه ليس كل من انضم إلى المسلمين، صا

 المطلوب فلما وقبوس، وهذه حقيقة متكررة .

 -علياه السالام  -أن يعيد بناء الكعبة على قواعاد إباراهيم   فقد أراد النبي  

فماا هاي  (1)  "لوس أن قومك حديثو علد بجاهلية ..."فلماذا لم يفعل ذلك ؟ قال : 

  هي معظمة، فلو أن النبي  المشكلة ؟.. المشكلة أنلم هم الذين بنوا هذه الكعبة، و

بعدما دخل مكة وفتحلا .. وهم أنفسلم أسلموا وصاروا معه، لكن إسلاملم ماازال 

يزيال    الآن الكعبة .. فإن الرسالة التي ستصللم أنه    ضعيفا ..  فلو هدم النبي  

عنلم الشرف، ليستأثر به وحده، وهذا يبعدهم عن النبي والإسالام. فحتاى المسالم 

 من الصواب أن يقال : إنه قد صار مسلما وانتلينا معه .. س .ليس 

وس يقال أيضا : إنه س بد من كذا، وس بد من كذا .. فالذي يتقرر أنه س يجوز أن 

 يكون التعامل مع ما ينبغي أن يكون، ولكن التعامل يجب أن يكون مع ما هو كائن . 

الذي يتعامل مع ماا ينبغاي.  إن البع  مشكلتلم في مثل هذا التفكير الرياضي،

إنلم شخصيات منطقية جدا، وعاقلة جدا، وذكية جدا ..  لكن الواقع ليس للأذكيااء 

فقط !! وهذا فلم خاطئ للحياة والأحياء .. فإن أكثر الناس س يسلمون مان تنااق  

ما، حتى إنه يوجد في بع  كتب الإدارة والتعامل مع الناس، قوللم : إن التناق  في 

سابحانه  -شيء طبيعي جدا. فلا يتعامل معه على أنه شيء غرياب !.. وربناا  الناس

  (2)  كثيرا اختلافا فيه لوجدوا الله غير عند من كان ولو: )يقول –وتعالى 

                                                           

 ]صحيحي البخاري ومسلم[(   1)

 [82 - النساء](   2)
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اها: تناقضا. فآية الكمال الرباني عدم التناق ، معن إن..؟  اختلافا) معنى فما.. 

بة من التناق  عند النااس، وس باد، وآية النقص البشري أن يوجد تناق . فلناك نس

تقل أو تكثر. فلا يصلح أن نعامل الناس بعقلية رياضية جامدة، وإس كان الخطاأ مان 

 جلتنا .

فالواجب أن تقاس الحسابات على ما يمكن، وعلى ما يحصل، من واقع هؤسء 

الناس الموجودين. فلناك من أسلموا لكن مازالت عندهم سلبيات ومشاكل، ماازال 

دهم ضعف، فلم يحتاجون إلى من يحتضانلم ويتاألفلم، وقاد س ينتفعاون بمان عن

 يصيبلم بصدمة، بل يمكن أن ترجعلم تلك الصدمة خطوة أو أكثر إلى الوراء . 

ويبقى الأصل في أن يعتبر فلم الأمة وقبوللا، للحريص علاى إحاراز تغييارات 

نجاح لصااحب الرساالة، أس  كبيرة ومستقرة وهامة في الأمة. إذ أنه سيبقى دائما أكبر

تكون رسالته حكرا عليه، إنماا أن يحمللاا النااس معاه، أن تنغارس في أر  أمتاه، 

فتستعصي على الإباادة، وتظال تنبات القاادة والأبطاال الاذين يضاحون للرساالة، 

ويغيرون الواقع من خلال معطيات جديدة، ولو من خلال جيال جدياد يار  جايلا 

 لمستلدف بعون الله .قبله، حتى يتحقق التغيير ا

 أحكام كل من اسستضعاف والتمكين :

س شك أن كلا من اسستضاعاف والتمكاين مان الأوصااف شاديدة اسرتبااخ 

 بالسياسة الشرعية، ويرتب الكثيرون على كل منلما مجموعة من الأحكام الشرعية .

 وكمدخل هام، يجب أن نقرر أوس أن مناخ التكليف هو حقيقة اسساتطاعة ، س

غيرها . وهذه قاعادة عاماة مان قواعاد التكلياف الشارعي )س يكلاف الله نفساا إس 

[ فالقدرة هي مناخ التكليف، ولذلك ففي حدين التغييرقولاه 286 -وسعلا  ]البقرة 

   :"صحيح مسلم[ إذ كان عدم اسستطاعة سببا في إزالة الوجوب  "فإن لم يستطع[
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إلى ما هو أقل منلا مما يمكن أن يادخل تحات عن رتبة التغيير المطلوبة، واسنتقال 

 القدرة .

ومع أنه س ينازع أحد في صاحة هاذه القاعادة، إس أن هنااك وهماين خطيارين 

 :ل في الممارسة التطبيقية للتغييريشوشان على حسن اسنتفاع بلا، بما يؤدي إلى أخلا

أي: ماا  ما يتوهمه الكثيرون من أن اسستطاعة بعمل ماا أقادر علياه، أوللما :

أقدر على تنفيذه، بغ  النظر عن عواقب ذلك، وليكن بعد ذلاك ماا يكاون. وهاذا 

خطأ شنيع، فإن اسستطاعة الشرعية س تشمل فقط ما تقدر على فعلاه في الحاال، بال 

 تشمل بالضرورة ما تقدر على تحمل تبعاته في المآل . 

فاإن لام "نكر : في حدين الأمر بالمعروف والنلي عن الم  لذلك قال النبي  

.. وهل هناك من س يستطيع أن يتكلم ؟!.. س  "يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

أحاد ماا، فكياف س تساتطيع أن يمكن، فاللسان س يتصاور أن يعجاز لأناه يمساكه 

 ؟!..تتكلم

إن عدم اسستطاعة هنا بأنك لو تكلمت لن تقدر علاى أن تادفع ثمان الكلماة،  

ادر على الكلام، عقلا وشرعا. فاسساتطاعة أو القادرة س يُنظار فتكون في حكم غير ق

فيلا إلى تحمل الفعل وحده، ولكن يُنظر فيلا إلى تحمل تبعاتاه أيضاا. وهاذا شايء 

سبد أن يُراعى، فما س أقدر على تحمل تبعاته، فأنا في الحقيقة س أقدر علياه، ولايس 

المعاين. فاسساتطاعة تشامل عندي حقيقة اسستطاع، التي توجب علي هذا الفعال 

القدرة على الفعل، ماع القادرة علاى تحمال تبعاات الفعال، وهاذا الفلام لمعناى 

       اسستطاعة مطرد عند الفقلاء، فمن يمكن أن يستعمل الماء لكنه يتضارر باساتعماله

 ، حكمه هو حكم غير القادر على استعمال الماء، وعلى هذا تقاس الفلوم . -مثلا  -

جعل مناخ  التكليف معنى آخر يتعلق بالظرف بالعام للأمة المسلمة،  ثانيلما :

والذي هو اسستضعاف أو التمكين، في كلام البع ، ويلحق به ما ساماه الابع  في 
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 الكتابات الدعوية، بالمرحلة المكية أو المرحلة المدنية .

فعندنا اليوم من يضعون خطا، ويجعلونه فاصلا بين اسستضاعاف والتمكاين، 

ويرتبون عليه الأحكام .. فحيثما كنت مغلوباا علاى أمارك، وليسات لاك دولاة وس 

مشاركة في سلطان، فأنت هكذا في حال استضعاف. وحيثما صار بيدك الدولة أوكان 

 طان، فأنت هكذا في حال التمكين .لك شيء من السل

ونحن س ننكر أن غياب السلطان أصال للاستضاعاف، وأن حصاول السالطان 

مكين، لكن الحقيقة في باب التكليف الشرعي ليست بلذا اسختزال المخل، أصل للت

فإنه ليس معنى كوني مستضعفا، جواز أن أترك كل شيء، لأنني مستضعف. بل إن ما 

أقدر عليه، فأنا مطالب به حتى لو كنت مستضعفا، وما س أقدر عليه، فلذا هو محال 

مطالب به، سواء أساميت نفساك في  المسامحة. والعبرة بأن كل ما تقدر عليه، فأنت

 مرحلة استضعاف أو في مرحلة تمكين .

 إن الخطأ في التعامل مع هذه القضية قد حصل من جلتين متقابلتين :

في اسستضاعاف هنااك مان تساامحوا ماع أنفسالم بادعوى  الجلة الأولى :

فيعمللاا .  -تقال أو تكثار  -اسستضعاف، مع أن المستضاعف يقادر علاى أشاياء 

مستضعفون يختلف بعضلم عن بع ، فبلاد س يمكن فيلاا مان حفا  القارآن، وال

وأخرى يقدر فيلا على الكثير جدا من أعمال الإسلام .. فلل تتسااويان ؟؟.. قطعاا، 

س. لأن مناخ التكليف ليس هو الحالة العامة بلذا الإطلا ، إنما المنااخ هاو القادرة 

 . -بلا شك أيضا  -لعام الجزئية والتفصيلية، والتي تتأثر بالظرف ا

وهي الجلة الأخرى، جلة التمكين ..  يقال نفس الكلام، فاإن  الجلة الثانية :

مناخ التكليف هو اسستطاعة والقدرة. بمعني إنه ليس كل مستضاعف يضاعف عان 

كل شيء، وس كل ممكن يمكنه فعال كال شايء، وإن كاان كال مان اسستضاعاف 

 درة التي نتكلم عنلا . والتمكين مؤثر بنسبة على حقيقة الق
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، فإنناا نجاد  -ماثلا  -إننا إذا نظرنا إلى أحكام التعامل مع المنافقين  الدليل :

فيلا ما يلي: هل نزلت في مكة أم في المدينة أم في اسثنتين ؟؟.. في المدينة. قاال شايخ 

ا بخلاف ما كانوا وهو بمكة  فإنه لم يكن هنااك مناافق  وللاذ "الإسلام ابن تيمية : 

حمد بن حنبل وغيره: لم يكن من الملاجرين منافق وإنما كان النفاا  في قبائال  قال أن

الأنصار  فإن مكة كانت للكفار مستولين عليلا فلا يؤمن ويلاجر إس من هاو ماؤمن 

ليس هناك داع يدعو إلى النفا   والمدينة آمن بلا أهل الشوكة  فصار للمؤمنين بلاا 

ظلر الإيمان آذوه. فاحتاج المنافقون إلى إ لار الإيماان عز ومنعة بالأنصار فمن لم ي

. فالنفا  كله أصلا كان في  ل المرحلة المدنياة، والتاي  (1) "مع أن قلوبلم لم تؤمن

 هي مرحلة التمكين . 

ومع ذلك، هل كانت أحكاام التعامال ماع المناافقين واحادة ثابتاة ؟؟.. أم أن 

لموعظة والإعرا ،وتدرجت فلم تنازل الأحكام تفاوتت في  ل التمكين، فبدأت با

 إس[ 73 –آيات التغلي  )يا أيلا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغل  عليلم  ]براءة 

لماذا ؟؟ لأنه حتى في طور التمكاين، لام يمكان الإغالاي علايلم . في آخر حياته 

ا ابتداء، فكان تألفلم وموعظتلم والإعرا  عن أذاهم، هو الأحسن للمسلمين. فلم

 بالإغلاي عليلم .  قويت شوكة المسلمين، أمر الرسول  

وكذلك أحكام الجلاد، ما بدأت إس في المدينة، فلل كانات واحادة ثابتاة مان 

البداية للنلاية ؟.. إنلا أيضا لم تكن واحدة. فلماذا كان فيلا هاذا التادرج والتفااوت 

القول الفصل في أحكام المعروف ؟.. ألم تكن مراعاة لقدرة المسلمين ؟!.. ولذلك ف

الجلاد الأخيرة: هل هي من باب النسخ لما قبللا، أم من باب الانسء فأجلات عماا 

من أن الخلاف المنقول عن  -رحمه الله  -قبللا ؟.. ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

أهل العلم في هذه المسألة خلاف لفظاي، فلاو خالاف في التعبيار، وهنااك اتفاا  في 

 المعنى . 

                                                           

 [ .7/211 -]مجموع الفتاوى (   1)
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يجب علينا أن نحرص عليه، وما نحن مطالبون به حال تماام القادرة، هاو  فما

الحكم الأخير. لكن حين عجزنا عنه فالذي يلزمنا يكون ما قبله، مما نقدر عليه، مع 

أننا مطالبون بالسعي للحكم الأخير، من خلال تحصيل أساباب القادرة، ووجاوب 

ائياة. فالاذي يعاوّل علياه ومنااخ إزالة العجز الذي يضطرنا إلى ما قبل الأحكام النل

استضاعاف أو حتاى في التكليف .. هو حقيقة اسساتطاعة، ولايس كونناا في مرحلاة 

 مرحلة تمكين 

بل نجد أنه في عصر التمكين النبوي، وما بعده في أول عصار الخلافاة الراشادة 

)خلافة الصديق  ..  ل يعطى من الزكاة سلم للمؤلفة قلاوبلم، فكاان مان ضامن 

يعطيلم مما   ع  زعماء قبائل، الذين كانوا ضعاف الإيمان. فكان النبي  هؤسء ب

 يحبون من المال، ليحف  وسءهم للأمة المسلمة بقدر الإمكان . 

كثيرون يظنون أن الزكاة للفقراء فقط .. والحقيقة غير ذلك، فالفقراء للم جزء 

لدين، فتأليف القلوب من أجزاء الزكاة. لكن أهم مصارف الزكاة، إنما هي في نصرة ا

مقصوده نصرة الدين، بجمع قلوب الناس على الإسلام، وإبعاد الفتن عانلم. فكاان 

جاءوا إلي أباي بكار   فيعطيلم، ثم لما توفي النبي      هؤسء الزعماء يأتون النبي 

 -رضاي الله عناه  -جاءوا إلى عمار  -رضي الله عنه  -فأعطاهم، فلما توفي أبو بكر 

يتألفكما والإسلام قليل، وقد أغني الله   إنما كان النبي  ":  "عيينة والأقرع"فقال لا 

إنما كنا نعطيكم وقتماا كاان مان الممكان أن تاؤثروا علاى النااس  يعني:. "عنكما

إن سلم المؤلفة قلوبلم مرتبط بلدفاه، فاإن  العلماء:والمسلمين والإسلام. لذا قال 

وقفه، وتكون هناك مصارف أخرى أولاى في احتجت إليه فأعط، وإن استغنيت عنه فأ

نصرة الدين، فتبذل للا من أموال الزكاة. ولم يحصل في دولة الإسلام الأولاى ذلاك 

 اسستغناء إس في زمن عمر، فالتمكين درجات ورتب، واسستضعاف درجات ورتب.

فلا يجوز أن نتساهل ونفرخ بادعوى اسستضاعاف، كماا أن دعاوى التمكاين 

  مقابل.رة على كل شيء خطأ وبالتالي القد
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فلا بد أن يستحضر هنا ما سبقت الإشارة إليه من كلام الخليفة الراشد عمر بان 

رضاي  -وهو من طبقة التابعين، لقي خاله عبدالله بن عمار  -رحمه الله  -عبدالعزيز 

فليس بعيدا عن زمن الصحابة، ومع ذلك كان يشكو تغير الأحوال، ولما  -الله عنلما 

ابنه عبدالملك : مالك س تنفذ الأمور؟ فوالله س أباالي في الحاق إن غلات باي  قال له

س تعجل يا بناي، فاإن الله "وبك القدور. لكن أباه الراشد عمر بن عبدالعزيز قال له : 

ذم الخمر في القرآن مرتين وحرملا في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحاق 

إني أعالج أمرا س يعين علياه إس "وقال:  "ذلك فتنة جملة فيدفعوه جملة، ويكون من

الله، قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، وفصح علياه الأعجماي، وهااجر علياه 

 . "الأعرابي، حتى حسبوه دينا س يرون الحق غيره

بل بلغ من صبره وعلمه وفقله أنه لم يغير كل خلل، بل تدرج واختار، فلم يغير 

العلد التي كانت مكتوبة لمن بعده تسكينا لنفوس بني أمياة. إناه لام  وسية -مثلا  -

على كل شيء أراده من الحق، فالإصالاح  -وهو الخليفة، وفي زمن التابعين  -يقدر 

المطلوب بالنسبة لنا اليوم، وبعد كل الأخلال التي تطاولت في أمتنا عبار القارون، س 

صلاح ممن يصل إلى الحكم أو يشارك شك أنه أكبر وأصعب كثيرا، ولو كان هذا الإ

 فيه .

 قواعد في فقه الموازنات في السياسة الشرعية :

 أما لماذا نتكلم هنا عن فقه الموازنات ب السياسة الشرعية ؟ 

[ فلأن مساحة واسعة من السياسة الشرعية هي اجتلادات تتعامل مع الواقاع  1] 

ه الموازنات، وذلك حين س تتمح  المتغير والمتشابك، فلي في الأكثر داخلة في فق

 المصلحة أو تتمح  المفسدة . 
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فيكون هناك دائما قدر من التداخل والترجيح، يُحتاج فيه إلاي ماا ذكاره شايخ 

فلاذا أسالل ماا  "ليس العاقل الذى يعرف الخير من الشر":  -رحمه الله  -الإسلام 

 "وشار الشارين"رضا أي: إذا تعا "ولكن العاقل الذى يعرف خير الخيرين"يكون : 

أي: إذا تعارضا، فيميز بينلماا، وباين رتبلماا، وبالتاالي يعارف كياف يتعامال ماع 

اجتماعلما، ليرجح الراجح منلما. ففقه السياسة الشرعية باعتباار تعاملاه ماع واقاع 

 حيوي متجدد، هو أقرب وألصق فقه، بل وأحوج فقه إلى ضبط فقه الموازنات هذا .

 -عبار الازمن  -زنات هو فقه قد ُ لم كثيرا، لأن الكثيرين [ ثم إن فقه الموا 2] 

ابتعدوا عن أدواته الشرعية، وممارساته الواقعية، فصاروا أسرى للفقه الذى يمكن أن 

، وإنما وصفناه بذلك لأن مسائله  -وليس هذا تقليلا لشأنه  -يُقال فيه إنه فقه تقليدي 

ائله وجادتلا تادور ب فلاك صارت شبه محصورة ومضبوطة، فكلما اتسعت ب مس

واحد، ونادرا ما ترد فيه مسألة من خارج ما درست، والمساتجدات فياه للاا حادود 

عمليا وبالتالي علميا ب هاذا الفقاه  -لمدة طويلة  -ضيقة. ثم إن الأمة قد انحصرت 

التقليدي، مقارنة بفقه السياسة الشرعية وما يندرج تحته من موازنات وتفاصيل، مما 

امل نظرا لقلة التعامل مع الشريعة ب سياسة شأن الناس، وهذا أمر قد مر على قل التع

الأمة عبر مئات من السنين. فصار هذا الفقه مظلوما مان هاؤسء الاذين لام يحسانوا 

 التعامل معه تفسيرا وتفصيلا، وتأصيلا وتنزيلا .

[ ثم ُ لم مارة أخارى حاين تعامال معاه الكثيارون ب  ال المساتجدات  3] 

عاصرة، التي أبت إس أن تقتحم على الناس حياتلم، وهذه المستجدات المعاصرة الم

بدأت من سنين كثيرة، لكن متغيرات الثورات وتوابعلا قد أقحمت المساتجدات في 

حياة الناس، فدخل الناس ب السياسة الشرعية وفقه الموازناات، مان غيار اساتعداد 

وازل. حتاى صاار يصاد  علايلم قاول وتأهل سابق يحقق الكفاية في التعامل مع الن

 "كنا نطالب بفتح باب اسجتلاد، لكن باب اسجتلاد هذا لم يُفتح، بل كسار"القائل: 

 أي إن ممارسته قد صارت بلا ضابط وس رابط . 
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ما الفر  بين هذه السياسة التى يفتر  أن تُنسب فصار التساؤل الملح هو : 

ات السياسية التاى س ترتكاز إلاى قاعادة إلى الشريعة، وبين غيرها من تلك الممارس

الشريعة ؟.. وأصبحت الممارسات الحادثة مجال انتقاد، سواء أكان ذلك مان أهال 

الوسء للشريعة وفيما بين بعضلم البع ، أو حتى من عموم المسلمين، فضالا عان 

أولئك الذين يرفضون إعادة الأمة للشريعة مرة ثانية. فلقد وجدت ممارسات يصعب 

ن يحمل أمانة الشريعة أن يدافع عنلا، أو يجادل عن مدى صحة دخوللا في فقه على م

السياسة الشرعية، أو أن يشلد عليلا بأنلا تطبيق صحيح لمرجعياة الشاريعة ب إدارة 

 شئون الحياة . 

إنه فيما بين جمود البع ، وتفلت الآخرين، تزداد حاجتنا إلى معالم هادياة ب 

فقلا شرعياً كماا ينبغاي، وهاو كماا ذكرناا ألصاق فقاه  فقه الموازنات، حتي يكون

 بالسياسة الشرعية.

إن السياسة إنما تكون شرعية برجوعلا إلى معاني الشرع، ونعرف معانى الشرع 

نزل الكتناب باِلحقِ والميزان﴾ فالله  -تبارك وتعالى  -من قول الله   عز –: ﴿الله الذي أن

 فالكتاب":  تيمية ابن الإسلام شيخ بيانلما في يقول بشيئين، الكتاب أنزل قد -وجل

. والقياس الصحيح من باب العدل، فإناه تساوية باين العدل هو والميزان النص، هو

المتماثلين وتفريق بين المختلفين. ودسلة القياس الصحيح توافق دسلة النص، فكل 

قياس خالف دسلة النص فلو قياس فاسد، وس يوجد نص يخالف قياساا صاحيحا، 

فلاذا الاذى يباين باه   (1) "كما س يوجد معقول صريح يخالف المنقاول الصاحيح.

المكان الصحيح لكل شيء، وجملة الأحكام الشرعية هي التي تُعلام العقال وتربياه 

على الموازنة الصحيحة، فتتعلم كيف تزن بالعدل إذا اجتمعت المعااني أو افترقات، 

 به الوحي.  إذا تضادت أو تنازعت ؟ إن هذا كله إنما نزل
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ان شااء مان  -تبارك وتعالى  -لكن ما ذكرنا علم شريف، يفتح الله  باه علاى من

ب رساالة )الأمار باالمعروف  -رحمه الله  -عباده الموفقين، للذا قال شيخ الإسلام 

والنلى عن المنكر  لما تكلم عن الترجيح بين المصاالح والمفاساد وهاو مان فقاه 

قادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى لكن اعتبار م"الموازنات، قال : 

قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنلا، وإس اجتلاد برأياه لمعرفاة الأشاباه 

  (1)  "والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بلا وبدسلتلا على الأحكام

 :ومن القواعد اللامة التي دلت عليلا الشريعة في فقه الموازنات

. فالأصال أن "إنه ملما كان حكم اسضطرار، فإن الأصل س يُلادر أبادا  "   1) 

الشرع قد بين حسن أشياء وسوء أشياء، وبناء عليه فالأصل أن الشرع قد أمر بأشاياء 

 ونلى عن أشياء، فثبت أن الشرع جاء مراعيا لأشياء كما أنه قد أهدر أشياء . 

المرتكز الاذى يادور الإنساان حولاه، ينبغى دائما أن يظل هو  "الأصل"وهذا 

 على يبقى أن سبد أنه إس –على سبيل اسستثناء  -ويرجع إليه. فملما ابتعد عنه قليلا 

.  ارف أي تحت ضده يُقال أو يخفى، أو الأصل، يُلدم أن يجوز فلا لذلك. به صلة

 يكونو مستجد، وضع كل مع التعامل فلم ب أساسياً مرتكزا الأصلية الأحكام فتبقي

مما يؤدى إلى خلل ب الموازين، حتى حاين يتعامال الإنساان  غيابه أو الأصل نسيان

 حكم الأصل .  -في  رف معين  -مع استثناءات طارئة تغير 

إن الإنسان لو أشرف على الللاك جوعاً، ولم يجد غير ميتاة أو لحام خنزيار، 

ناه سايموت بعادم وإذا لم يأكل منه مات، فإن حكم أكله  يتحول إلاى الوجاوب، لأ

أكله. لكن التساؤل الذي نريد طرحه هنا، عندما تغير حكمه في حق ذلك الإنسان من 

حرام إلى واجب، مع بعد المسافة ما بين التحريم والوجوب، هال تمات إزالاة آثاار 
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الحكم بالتحريم بالكلية ؟.. س لم تزل، بل بقيت هناك مراعاة له، لذلك س يأكل مناه 

الحياة، فلا يأكل حتى يشبع، لأنه س يتعامل معه بالحال الأصالي،  إس بقدر ما يحف 

بل بحل طارئ على سبيل اسستثناء لأجل حف  الحياة، ويبقي هناك رابط مع الحكم 

الأصلي، الذي هو التحريم فلا يأكل بعد تناول ما يحف  حياته، لأن الأصل بقي هاو 

 لتنا به .المرتكز الذي ندور حوله وس يجوز أبدا  أن نفقد ص

وإذا وصل أحد ما ب مرحلة من المراحل، أو ب تطبيق من التطبيقاات، إلاى أن 

يُلدر الحكم الأصلي، أو يُغيب، أو يُعار ، فإن سياساته هاذه س تتسام بالشارعية. 

فماع أن السياسااة الشارعية تتضاامن كمااا سابق التطبيااق الأوساع لفقااه الموازنااات 

  ل الموازنة والترجيح، وانتقال الحكام مان والترجيحات، إس أن الشرع يقرر أنه في

 الإلزام بالمنع إلى الإلزام بالفعل يبقى للأصل أثره . 

وهذا المعنى الذي نذكره سار ب أحكام الشريعة، فإذا فقد الإنسان الماء وجب 

عليه التيمم لتصح صلاته، لكنه إذا وُجد الماء وهاو ب الصالاة لزماه أن يخارج مان 

للا، ويتوضأ ثم يساتأنف الصالاة، لأن الشارع الاذي أماره هناا أن  الصلاة التي تيمم

يصلي بلذا التيمم لم ينفصل انفصاس  كاملا عن الأصل، الذي هاو وجاوب التطلار 

 للصلاة بالماء، ووجوب طلب الماء لذلك ملما أمكن . 

وما ذكرناه إنما هو من ضرب الأمثلة من أكثر من باب، كي تساتقر القاعادة ب 

سنجد للذه القاعدة ب كل استثناء تطبيق، وفي كل تطبيق معنى، لذلك تقرر النفس، و

وإنما ذاك لكونلا ضرورة تُخرج عن    (1) "الضرورة تقدر بقدرها"عند أهل العلم أن 

 الأصل . 
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. ذلاك لأنناا نتعامال "س بد من السعي ب إزالة أسباب الضرورة"  كما أنه  2) 

وليس علاى أنلاا أصال يمكان قبولاه بشاكل دائام معلا استثناء على أنلا ضرورة، 

وطبيعي، فيترتب على ذلك وجوب السعي ب رفع أسباب الضارورة، والعمال علاى 

العودة لحكم الأصل في أقرب فرصة ممكنة، وإس كان التفاريط في هاذا الساعي مماا 

 ينزع الشرعية عن الممارسة اسستثنائية . 

قاادير وماوازين الخيار والشار علاى س بد من مراعااة الشاريعة ب م "  و  3) 

. إذ أنه قد جعل الله لكل شيء قادرا، فلايس الشار كلاه رتباة "التفصيل، س الإجمال

واحدة، وليس الخير كله رتبة واحدة. ومقادير الخير ورتبه، ومقادير الشار ورتباه، س 

تضبط على التفصايل إس باالرجوع إلاى الاوحي، وأدلاة الشارع شااهدة علاى هاذا 

 التفاوت.

أن الخروج عن الطاعة الواجبة درجات، وليس كل ذلك شيئا  -مثلا  -إننا نجد 

غْفِارُ  ين كن بهِِ ون ن يُشْرن غْفِرُ أن هن سن ين ا هو كفر أو شرك، والله يقول : ﴿إنَِّ اللن واحدا، فيوجد من

اءُ﴾ فلذه رتبة للخروج عن الطاعة قد فر  ربنا بينلا وباين بق شن ن ين لكِن لمِن ا دُونن ذن ياة من

الرتب. ثم يكون )ما دون ذلك  أيضا على رتب، فلنااك الكباائر وتحتلاا الصاغائر، 

ئناتِكُمْ﴾ ويقول : ﴿الَّذِينن  يِّ نكُمْ سن رْ عن فِّ نهُْ نُكن وْنن عن ا تُنْلن بنائِرن من نبُِوا كن جْتن والله يقول : ﴿إنِ تن

من  من احِشن إسَِّ اللَّ ون الْفن ثْمِ ون بنائِرن الْإِ نبُِونن كن جْتن ﴾ ففر  الوحي بين كل من رتبتاي الكباائر ين

والصغائر، إذ تقع الصغائر مغتفرة  ومكفرة مع المحافظة علاى الفارائ  واجتنااب 

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعاة، ":   الكبائر، كما في حدين رسول الله  

 . (1) "ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينلن إذا اجتنبت الكبائر

ت أيضا بين أجناس الكبائر وبعضالا، وباين أجنااس الصاغائر ثم يثبت التفاو

                         عاان أساائلة اباان  وبعضاالا، كمااا ياادل عليااه مثاال مااا جاااء في جااواب النبااي 
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أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهاو ":  -رضي الله عنه  -  مسعود

وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. خلقك. قلت : إن ذلك لعظيم. ثم أي ؟ قال : 

وذلك ماع اشاتراك القتال والزناا في  (1) "قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك

 أنلما من الكبائر . 

حتى إن الكفار الذين يجمع بينلم وصف الكفر وحكمه، هم على رتب أيضاً، 

، كماا لايس وهذا في الدنيا وفي الآخرة، فليس الكاافر المساالم كالكاافر المحاارب

للكافر الذي س يؤذي المسلمين رتبة في الشر والوعيد كتلك التي للكافر الذي ياؤذي 

ابيِلِ اللهِ  -سبحانه وتعالى  -المسلمين، لقول ربنا  ان سن وا عن ادا صن ارُوا ون فن : ﴿الذِينن كن

﴾ فلناك عذاب علاى الكفار انُوا يُفسِدُونن ا كن ذابِ بِمن وْ ن العن اب ا فن ذن اهُمْ عن ، وعاذاب زِدْنن

 زائد عما سبق على الإفساد . 

فالشرع قد فاوت بين الحسنات، وفاوت بين السيئات، وإذا حد  تعاار  أو 

تجاذب بين هذه الحسنات وبين تلك السيئات، فلا بد من الرجوع إلى ميزان الشارع 

 فيما قدّم وفيما أخّر، وذلك على سبيل التفصيل، س مجرد الإجمال .

 اعدتين من قواعد الموازنة الإجمالية :يتضح ذلك في تطبيق ق

. إذ يرد التساؤل : هل الكلام هناا "البدعة شر من المعصية"الأولى : قاعدة إن 

عن الجنس أم عن الأفراد ؟ أي : هل معناها أن جنس البدعة شر من جنس المعصية. 

أم إن معناها أن أي بدعة هي شر من أي معصية ؟.. س شك أنلا تتكلم عن الجانس، 

فجنس البدعة أسوأ من جنس المعصية، لأن البدعة تغيير ب مفاهيم الادين وقانوناه، 

أما المعصية فلي مجرد خروج عن الطاعة ب ممارسة الدين. وبلاذا اسعتباار تكاون 

 حقيقة البدعة شر من حقيقة المعصية. 
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 ثم يرد تساؤل آخر ملازم للسابق : هل البدع كللا على رتبة واحدة، أم أنلا على

درجات ؟.. س يكاد العلماء يختلفون أنلا على درجات، فمنلا ما هاو مان الكباائر، 

ومنلا ما يعد في الصغائر، بل إن منلا ما يكتفي بع  أهل العلم بالقول بكراهته، لأنلا 

من البدع الإضافية التي تتجاذبلا الأدلاة باين المشاروعية وعادملا. ففاي التفاصايل 

 . ليست البدع كللا شيئا واحدا

وعليه يتوجه السؤال المقصود : هل البدعة المعينة المعادودة في الصاغائر هاي 

أن يقاول مان  -ماثلا  -شر من المعصية المعينة المعدودة في الكبائر ؟.. هل يعقال 

يحكم ببدعية التزام مصافحة من يجاورونك بعد صلاة الجماعة : إن هذا العمل شر 

من قتل من يجاورك في الصلاة ! وهل يعقل من سرقة من يجاورك في الصلاة ! أو شر 

أن يكون تعليل ذلك أن المصافحة على هذا الوجه بدعة، أما السرقة والقتل فإنما هي 

مجرد معاص وإن كانت من الكبائر !.. إن هذا ما س يقول باه عاقال، فضالا عان أن 

باين بدعاة  يقول به عالم أبدا . فاعتبار الجنس غير اعتبار الأفراد، وإن حدثت منازعة

معينة ومعصية معينة فالواجب هو الرجوع إلى الميازان التفصايلي، وعادم اسكتفااء 

 بالميزان الإجمالي المتعلق بالأجناس .

أما متى يكون الترجيح بقاعدة أن البدعة شر من المعصية ؟.. فلاذا لاو كاناا ب 

ماا تجارد رتبة واحدة من حين المنع، فكون إحد الذنبين بدعة مرجح لاه في الشار ع

للعصيان دون ابتداع، أما لو كانت رتبة المعصية أغل  من رتباة البدعاة، فالا يصاح 

 القول بأن البدعة هي الأسوأ ملما كان .

. والساؤال هناا  "درء المفاسد مُقدّم على جلب المصاالح"قاعدة أن  الثانية :

دة يكون عن ما هو مناخ هذه القاعدة ؟ هل مناطلاا هاو أي شايء اجتماع فياه مفسا

ومصلحة، فيكون الترجيح بالمنع لأجل ما فيه من المفسدة ؟.. الجواب بالقطع أناه 

س، بل لن تجد أحدا من أهل العلم يقول بلذا الفلم، إذ أن فقه الموازنات كلاه قاائم 

على هذه المنازعات بين المفاسد والمصالح، والمعتبر فيه دائماً هو ترجيح الأعلاى 

 منلما .
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فاساد مُقادّم علاى جلاب المصاالح ؟.. إن ذلاك يكاون فمتى يكاون درء الم

للجنس، فيعتبر في حال إذا ما كانا في رتبة واحدة، فعندها يترجح منع المفسدة لعادم 

مصلحة تغلب عليلا. أما إذا لم يكونا ب رتبة واحدة فيبقى النظر إلاى الأغلاب، وماا 

 غلب كان الحكم له .

رسالة )الأمر بالمعروف والنلي عان ب  -رحمه الله  -لذلك قال شيخ الإسلام 

وعلى هذا إذا كان الشاخص أو الطائفاة جاامعين باين معاروف ومنكار "المنكر  : 

بحين س يفرقون بينلما، بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً، لام يجاز 

أن يؤمروا بمعروف وس أن ينلوا عن منكر. بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر باه 

استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معاروف أعظام وإن 

منه  بل يكون النلي حينئذ من بااب الصاد عان سابيل الله والساعي في زوال طاعتاه 

وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نلاي عناه وإن اساتلزم 

لمعاروف المساتلزم للمنكار فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر باذلك ا

الزائد عليه أمرا  بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعاروف والمنكار 

المتلازمان لم يؤمر بلما ولم يُنه عنلما. فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النلي، وتارة 

 س يصلح س أمر وس نلي، حين كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلاك في الأماور

فما أكثر ما صد الجلاال عان سابيل الله وهام يحسابون أنلام   (1) "المعينة الواقعة.

 يحسنون صنعا ! 

س بد من مُراعاة أن الجلات التي يترتاب عليلاا التارجيح قاد ينفاك "  ثم  4) 

. فمثلا : المنافق شار مان الكاافر، "بعضلا عن بع ، عند النظر إلى الشيء المعين 

نسْافلِ مِانن  -تعالى  -لقوله وهذا في أحكام الآخرة،  رْكِ الأ : ﴿إنَِّ المُنناافِقِينن فِاي الادَّ

النَّار﴾ . أما ب الدنيا فأحكام معاملة الكافر أغل  من أحكاام معاملاة المناافق، ومان 
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رأى كيف كانت أحكاملم، وكيف يمكن أن يقاال بأنلاا كانات  تأمل سيرة النبي  

منون، وتُعصام دمااؤهم وأماواللم، ويؤخاذ شرا من أحكام الكفار ؟!.. أما كانوا يأ

بظاهر إسلاملم في أنواع المعاملات الإنسانية ؟!.. فأحكاملم في الدنيا إذن لام تكان 

 "المناافق شار مان الكاافر"شرا من أحكام الكفار. وبناء على ماسبق، فإن قاعدة أن 

ن أ لر الإسلام صار له حاق  ليست من كل الجلات، فمن جلة الدنيا، نجد أن كل من

 وله أحكام خير من أحكام الكفار. 

فإذا قيل عن بع  من الطوائف المبتدعة : إنلاا يكثار فيلاا النفاا . كماا قاال 

العلماء ذلك عن الرافضة، فإن هذا من باب الموعظاة والنصاح، س أن أحكااملم في 

م الدنيا أغل  من أحكام الكفار، لأننا إنما نعامللم في الدنيا على مقتضى  اهر الإسلا

ونلزملم بأحكام الإسلام، ونعاقبلم على مخالفة شاريعة الإسالام، وإذا وقاع مانلم 

  . أسير في أيدي الكفار، فإنه يعامل على أساس كونه أسيرا مسلما يجب استنقاذه

عن المنافقين : )هم العادو فاحاذرهم  فالأن المناافق في  -تعالى  -وقول الله 

مان الكاافر، لأجال مخالطتاه للمسالمين الدنيا قد يكون أشد ضررا على المؤمنين 

ومعاملتلم إياه بأحكام الإسلام، فيجب الحذر واسحتراس ممن يشك في نفاقه، ولم 

ن عُلم نفاقه أو شُك في نفاقه في عصر النبوة أو بعده شارا مان معاملاة  يُعامل أحد ممن

 الكفار . 

سابحانه  - والدنيا نجد فيلا جلات متعددة قد روعي اعتبارها، فقد فارّ  ربناا

في أحكام الدنيا بين أهل الكتاب وبين غيرهم من الكفار، لكن هذا س يعنى  -وتعالى 

أنلم دائما وبكل اسعتبارات أحسن حاس من غيرهم من الكفار. كيف هاذا ؟.. إنناا 

في أيامنا هذه، نجد اليلود يحتلون مواطن من أشارف بالاد المسالمين، ويمارساون 

لل تكون رتبتلم اليوم في العداوة أقل من رتبة بع  الوثنيين أشنع الظلم ضد أمتنا ، ف

 الذين س يبلغون درجتلم في أذية المؤمنين ؟.. بالقطع س . 
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فمن جلة النظر إلى الدين، س شك أن أحكام أهل الكتااب أقارب مان أحكاام 

الوثنيين، أما من جلة اعتبار المحاربة والعداوة، فإن بع  أهل الكتااب المحااربين 

اليلود في فلسطين، قد تكون أحكاملم أغل  من أحكام الوثنيين الذين س يبلغون في ك

 العداوة والحرب مبلغلم . 

فالحرب والعداوة الواقعية معلم للاا أثرهاا في أحكاام المعاملاة، ماع تساويغ 

الشرع الزواج من نسائلم العفيفات المحصنات باعتبار أصل ما عنادهم مان إيماان 

ب إثبات النجاة للام. فالا ماانع مان أن تغلا  أحكااملم باعتباار  وإن لم يكن كافيا

الحربية، وليس  باعتبار الكتابية. بل يبقى التخفيف من جلة اعتباار دياانتلم، ويبقاى 

التغلي  من جلة أخرى في أحكام الدنيا باعتبار حربيتلم. فلابد أن يكون هناك تفريق 

 لأحكام المخصوصة في الوقائع المعينة . بين الجلات، وتأثير كل منلا، للموازنة بين ا

. إذ أن مصالح الادنيا إنماا "تقديم مصلحة الدين على غيرها"  كما يجب  5) 

تقصد باعتبار ما تؤدي إليه من مصالح الآخرة، لأنلا وسيلة معيناة للإنساان علاى أن 

 يصل إلى مصالح الآخرة، وس يقبل أن تكون حاجزا أو بديلا عن مصالح الآخرة .

كما يقول العلماء إن المطلوب لذاتاه أعظام مان المطلاوب لغيره.ذلاك لاو و

حصل تجاذب أو تعار  بينلما، فمصلحة الدين س بد أن تُقدّم دائماا. وس يشاوش 

على هذا تسويغ النطق بالكفر تحت الإكراه مع ثبات القلب على الإيمان، فإننا بلاذا 

ثام إن ذلاك س يضار الادين ماع  نحف  النفس المؤمنة على الحقيقة لحف  الإيمان،

إ لار غيره لحقائق الإيمان. أما لو فر  أن النطق بالكفر في حال معيناة ساتعني أن 

يحرف الإيمان أو تغيب حقيقته لعدم من يظلره إس هذا المتعر  للإكاراه، فلاذا س 

يسعه إس الثبات تقديما لمصلحة حف  الدين، وللذا لم يترخص الإمام أحمد بعد أن 

 ص غيره أو مات ثابتا، ولم يبق إس هو مظلرا للحق في الأر  .ترخ
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تُقدّم المصلحة العامة علاى غيرهاا، ولاو اساتلزم ذلاك نوعاا مان "  كما  6) 

. فتقديم المصالح العامة على غيرها في الشريعة أمر مطرد، فماثلا : الاذين "التضحية

وأمواللم، لكن العلماء يضحون بأنفسلم  -سبحانه وتعالى  -يجاهدون في سبيل الله 

يقولون إن بذللم للذه الأنفس والأموال هو الاذي ياؤدي إلاى حفا  بقياة النفاوس 

والأموال المعصومة كللا، ولو أن هؤسء المجاهدين لم يضحوا بأنفسلم وأماواللم 

سستولى العدو الكافر على كل ما يحفظه المجاهدون من النفوس والأموال، فكانت 

 دّمة، ولو ضحت طائفة مؤمنة من أجللا . المصلحة العامة مُق

إنكام "عندما كان يكلم الأنصار ويقول للم :  وكذلك تفلم أحادين النبي  

 (1)"وا الله ورسوله، فإني على الحو ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلق

فلو يعني أن الناس سوف يستأثرون بالدنيا دونكم، فلا يعطونكم كامل حقكام مان 

؟ لعمالهنا س يقول للم إن هذه الدنيا ليست حقا للام، فماا ا  لدنيا، والنبي  هذه ا

اصبروا "هل نلدملا علي كل من فيلا منازعة للحصول على حقنا ؟.. س، إنه يقول : 

ومعاذ الله أن يكون ذلاك إكراماا للظلام  "حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحو 

ا من المظلومين، إنما هو الصبر تقاديما لرعاياة ورعاية للظالمين أو حتى ذلة أو جبن

 المصلحة العامة حين س يمكن أن تحصل كل المصالح، س غير .

فمن قواعد الترجيح في الموازنات الشرعية، أن المصاالح العاماة مُقدّماة علاى 

المصالح الخاصة، سواء أكانت تلك الخاصة شخصية أو فئوية، فكل ماا كاان أعام 

ة. وقد كانت تلك المصالح العامة التي روعيت عند الأمر بالصابر فلو أولى بالمراعا

في الحدين السابق هي مصالح عموم المسلمين، وكان الأنصار خصوصا منلم، ومع 

أنلم كانوا خصوصا عظيما جدا، إس أنلم أمروا بترجيح مصلحة عموم الأمة. فملما 

وهم ذلاك مساوغا رأى أحد لنفسه أو لفئته اختصاصاا بشايء في الادين، بحيان يتا

                                                           

 ]متفق عليه[(   1)
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 -رضاي الله عانلم  -للتمييز، ويرتب علياه التارجيح، فليستحضار تمياز الأنصاار 

 وأمرهم بالصبر رعاية وتقديما للمصلحة العامة .

. فاإن الشارع يارحم "إن مصلحة الضعيف تقدم على مصلحة غياره"  بل  7) 

شتلرت الضعفاء ويراعيلم أكثر من غيرهم، لأجل ما قدر عليلم من الضعف، حتى ا

أي : إنه عندما تكاون هنااك مجموعاة مساافرة، فاإن  "الضعيف أمير الركب"مقولة 

 سرعة سيرهم تكون بمقدار السرعة التي يقدر عليلا أضعف سائر منلم .

فالشرع عندما أتى بأحكام المؤلفة قلوبلم، لماذا كان يؤلف قلوبلم ؟.. لأنلام 

لحتلم، أو لمصلحتلم ومصلحة ضعفاء في الدين، فيحتاجون إلى هذا التأليف، لمص

 من وراءهم. إن الضعيف في الدين ليس حكمه أن يقتل، بل أن يرحم . 

في غزوة حنين، لما هرب الناس، لقد ثبت   وبلذا نستطيع فلم ما فعله النبي  

وطلب أهل بيعة الرضوان، مع أنه كان عددهم حول ألف وخمسامائة فقاط. طلاب 

من خواص الملاجرين والأنصار، مان جايش كاان للثبات في الشدة ألفا وخمسمائة 

عدده اثني عشر ألفا، وهؤسء الألف والخمسمائة هم الذين رجعاوا وثبتاوا وحققاوا 

النصر. فلما أتت الغنائم وكانت كثيرة جدا، لأن قائد الكفار كان قد أخذ ماع جيشاه 

ولام  كل النساء والأوسد والأموال حتى يستبسلوا في الحرب وس يلرب منلم أحاد،

يقبل نصيحة الشيخ الكبير الذي غلط رأيه ذلك، وأخبره أن اللاارب س يفكار فايمن 

وراءه، فلا بد من ترك شيء يرجع إليه، فكان في الحقيقة قد جمع الغنائم للمسلمين. 

أكثر الغنائم ؟.. لقد أعطاها  لأول النااس فارارا، ولأحادثلم   فلمن يعطي النبي  

 الله يغفار":  الأنصاار من ناس قال حتى –ي : فتح مكة أ -إسلاما من مسلمة الفتح 

           رساول فقاال. دماائلم مان تقطار وسايوفنا ويادعنا، قريشا يعطي ،    الله لرسول

أن ياذهب النااس  ترضاون أماا بكفار، علادهم حادين رجااس لأعطي إني:   الله

ون به خير مما ينقلبون ، فوالله ما تنقلب بالأموال، وترجعوا إلى رحالكم برسول الله  

]متفق عليه[ فقد كانوا ضعاف الإيمان، ويمكن  "به. قالوا : بلى يا رسول الله رضينا.
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اء وأكثر مان إعطاائلم مصلحة الضعف  للتأليف أن يثبت إيمانلم، للذا قدم النبي  

 من الغنائم 

وكما يكون هناك من هو ضعيف في إرادته، أو ضعيف في إيمانه، فيراعى حرصا 

على مصلحته ومصلحة من وراءه. كذلك هناك الضاعيف في فلماه، والاذي يحتااج 

 أيضا أن يراعى، حرصا على دينه ودنياه . 

لوس أن قومك حديثو علاد بشارك، للادمت الكعباة.  "يشلد لذلك حدين : 

فألزقتلا بالأر ، وجعلت للا بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيلا ستة أذرع من 

لام يعادها علاى   لكن النبي   (1) "قريشا اقتصرتلا حين بنت الكعبة الحجر، فإن

قواعد إبراهيم كما كان يحب، رعاية لضاعف قاريش في الفلام والإيماان، مماا قاد 

يدفعلم إلى الظن بأنه أراد أن يلدم بنيانلم لينفرد بشرف بناء الكعبة دونلم، مماا قاد 

 الإسلام.يستثير حميتلم ضده وضد 

رضاي  -هذا الفلم وطبقوه، فلما كانت خلافة عبد الله بن الزبيار فأخذ العلماء 

يحب، فلما دخل الأمويين مكة علياه   ، هدملا وبناها كما كان النبي   -الله عنلما 

في علد عبدالملك بن مروان، لم يحبوا أن يتركوا الكعبة على بناء ابن الزبير، حتى س 

دنيوية على أن هدموها وأعادوها مارة تكون مذكرة للناس به، فحملتلم الخصومة ال

 أخرى على البناء الأول، والذي س زال موجودا إلى يومنا هذا .

وبعدما اختفت الخصاومة، وزالات المنازعاة، جااء خلفااء أرادوا أن يطبقاوا 

السنة، ويعيدوها إلى بناء إبراهيم، لكن الفقلاء نلوهم عن ذلك، وأماروهم بتركلاا، 

ا مع الملوك، مما يقلل هيبتلا الدينية الواجباة للاا في قلاوب حتى س تكون شيئا متغير

عموم الناس. فمع أنلا هكذا أنقص وليست أكمل، إس أن المصلحة الأعلى، كانات 

                                                           

 ]مسلم[(   1)
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 في أن يُراعي ضعف فلم الناس . 

فإذا تكلم واحد من قادة المسلمين أو زعماائلم، مان المعبارين عان الملاة أو 

في كلاماه. وإذا أخاذنا موقفااً سياساياً، فالا باد أن  الأمة، فلا بد أن يراعي الضعفاء

نراعي فيه الضعفاء، بل ونقدّم فيه حساباتنا مصلحة هؤسء الضعفاء، سواء أكانوا من 

الضعفاء في دينلم أو دنياهم أو فلملم، إذ أن كل هؤسء الناس نحن مطالبون شارعاً 

 التعار .أن نقدّم مصلحتلم على غيرهم عند 



 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 السادس المبدأأ 

 مسار التحول الس ياسي في الأمة 

 بعد النبوة



 

 

 

 

88 

لقد مرت أمة المسلمين بمجموعة من التحاوست السياساية الكبارى عبار تاريخلاا 

الطويل، وحتى اللحظة الراهنة. وبما أن علم السياسة الشرعية هو علم تطبيقي، فلاو 

ذلك مقدمة س بد معني بفلم وتفسير هذه التحوست، بصورة تقييمية منصفة، باعتبار 

 منلا لمن أراد السعي في إصلاح واقع الأمة السياسي .

وسيكون العر  هنا شاديد الإجماال والتركياز، مان خالال اسعتمااد علاى 

 ركيزتين كبيرتين :

، الأوصاف التقييمية الكلية، والتي وردت في جوامع من كلام النبي الأولى : 

 .وكمال العدل المتضمنين في الوحي لأنلا تحمل كمال الحق من خلال كمال العلم

المعاني الأصيلة في السياسة الشرعية، كما عرضناها فيما سابق، وكماا  الثانية :

تدل عليلا الحقائق المجملة لتاريخ أمتنا المسلمة، دون تشعب مع التفااريع، والتاي 

 قد تقبل الأخذ والرد . 

 إننا نجد أننا أمام المراحل التالية :

الخلافة الراشدة، وفي هذه المرحلة كانات السياسية الأولى :   المرحلة  1) 

الأمة محكومة بالشريعة والشورى، فالسيادة للشرع والسلطان للأمة. وس يؤثر علاى 

هذه الحقيقة التفاوت الأسلوبي في اختيار المرشاحين للخلافاة، بادءا مان أسالوب 

رضاي الله عانلم  -لب اختيار أبي بكر، و وصوس إلى أسلوب اختيار علي بن أبي طا

 . -أجمعين 

حين أسيء استعمال الحرية مان قطااع في الأماة، فاتم    أحدا  الفتنة، 2) 

استغلال الحرية لتحريك الفتن، وحصل نزاع بين الأمة في استعمال سلطانلا، فظلار 

اسفترا  والتنازع، الذي وصل إلى حد البغي والقتاال. فكانات أحادا  الفتناة هاي 
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الشورى، التي تمارس بلا الأمة سلطانلا في التولية ابتداء، وفي توابع مدخل الإخلال ب

ذلك انتلاء. وإن كان كل ذلك قد حصل، مع بقاء الكافاة تحات سايادة الشاريعة في 

 الجملة .

الملك العاّ ، وفيه نزعت الشاورى مان    المرحلة السياسية الثانية : 3) 

الأماة بعاد ذلاك، إس ماا نادر مان قلاة  الأمة وبدأ اسستبداد، ثم استقر اسستبداد في

حاولت أن تكاون أقارب إلاى النماوذج الراشادي. وقاد حصال ذلاك )النازع ثام 

اسستقرار  على التدريج من الملك الأقرب للخلافة الراشدة )وهو ملك معاوية بان 

  وحتى الأبعد عنلا )من أول الخلافة الأموية إلى آخر  -رضي الله عنه  -أبي سفيان 

العثمانية  مع بقاء سيادة الشريعة في الجملة، والتي لم تسالم تطبيقاتلاا مان الخلافة 

 انحرافات،  لت في تزايد مستمر، تحت حماية اسستبداد الجائر .

أثر اسستبداد على سيادة الشريعة، من خلال    في أواخر الملك العاّ ، 4) 

اد الشاريعة بالسايادة، في كثرة اسنحرافات والمظالم التطبيقية، وبدأت المنازعة سنفر

زحف متوال، من تطبيقات تتكاثر إلى تأصيلات بديلة تناافس في السايادة، وإن بقاي 

 الأصل في الجملة لسيادة الشرع، مع خفوت نسبي وتدريجي .

الملاك الجباري، وفياه تغاوّل اسساتبداد    المرحلة السياسية الثالثاة : 5) 

إسقاخ الخلافة العثمانية، واحتلال بالاد وأزاح سيادة الشريعة من أساسه، من خلال 

الإسلام، وفر  العلمانية بالقوة كنظام حكم لكل بلاد المسلمين. ولم يحد  هاذا 

إس بعد أن سلب السلطان من الأمة، وشلت فاعليتلا تحت طاول علاود اسساتبداد، 

فعجزت الأمة عن المحافظة علاى سايادة شاريعة ربلاا )بعاد إساقاخ آخار خلافاة 

 ، وسقطت تحت براثن العلمانية . إسلامية 
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 وإدراكنا لما سبق، يثمر ما يلي :

حقيقاة تتجلاى فيلاا، وإن حصال  -في الجملاة  -  إن لكل مرحلة سياسية  1) 

التفاوت النسبي داخللا، وهذه الحقيقة مؤثرة في تقيايم المرحلاة، وفي تصاور كيفياة 

 التعامل الواجب معلا أيضا .

ن المراحل كان يتم دائما مان خالال  اروف وسايطة،   كما أن اسنتقال بي 2) 

                تكون متناسبة ماع المرحلاة الساابقة للاا، إذ تساتثمر سامتا متحققاا فيلاا لصاناعة 

. وتكون هذه الظروف بمجموع ما يستثمر وما يصنع فيلا،  -ولو كان سلبيا  -التغيير 

عن حقيقة المرحلة الساابقة.  مملدة للمرحلة اللاحقة، والتي تكون حقيقتلا مختلفة

وهذه الملحو ة تعبر عن سنة مضطردة في تاريخ الإنسانية عموما، فلا يسوغ إغفاللا، 

 خاصة عند من يريدون فلم السياسة الشرعية، وحسن إدارة الأمة .

 أبرزها:يثمر ما سبق في وعينا جملة من الحقائق اللامة، 

سااي، س بااد أن يباادأ باسااتعادة الأمااة [ إن البدايااة لتغيياار واقااع الأمااة السيا 1] 

لفاعليتلا، من خلال تحمل المسئولية التي هي مكلفة بلا شرعا، والتمسك بالحقو  

 التي سلبت منلا منذ عقود أو قرون .

[ وإن حراك الأمة سيكون كسرا لأطوا  اسستبداد التي تتابعت عليلا جايلا  2] 

اني الذي فرضه الغارب علاى أمتناا، بعد جيل، من خلال الثورة على اسستبداد العلم

 بدءا بإسقاخ شرعيته في حس الأمة، وانتلاء بإسقاخ تسلطه على واقعلا .

[ فإن الحرية التي كانت أول مفقود، نوزعت من خلاله الأمة في سالطانلا،  3] 

حتى تمكن اسستبداد العلماني من إزالة سيادة الشاريعة علاى واقاع الأماة، س باد أن 

ا أول ما تستعيده الأمة من حقلا في السلطان، لتكون مادخلا لإحيااء تكون هي نفسل
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الأمة واسترداد سيادة الشريعة المعبرة عن دين الأمة وهويتلا الإسلامية. فتدخل الأمة 

 الحياة الكاملة من الباب الذي خرجت منلا من خلاله .

س [ وإن سيادة الشريعة كلادف أخيار وكبيار وأصايل للسياساة الشارعية،  4] 

يتصور أن يتحقق مرة واحدة، كما لم يزل مرة واحدة، بال إن هاذه التغييارات تأخاذ 

وقتا بحسب معطيات الواقع المساعدة والمعارضاة في نفاس الوقات. مماا يجعلناا 

 متفلمين للمراحل المتدرجة التي ستسير فيلا الأمة حتى تصل إلى ما ترجوه .

عطياات السياساة الشارعية عبار [ لكننا نرجح وفق فلم السنن البشارية، وم 5] 

التاريخ، أن تكون خلافة إسلامية قبل خلافة الملدي الراشدة، لتمثل حلقاة وسايطة 

بين الحكم الجبري من جلة والخلافة الراشدة الكاملة والمتمثلة في الملدي من جلة 

 أخرى .

[ هل تكون خلافة راشدة قبل الملدي ؟.. ربما، وربما س، فمستوى النتائج  6] 

لتي قد تصل إليلا أمتنا في حركتلا الناهضة، أمر مكنون في الغيب، وتحفه الكثير مان ا

 والسلبية.المؤثرات الإيجابية 

[ لكن ما نجزم به، أن المستقبل للإسلام ولأمته، وأن خط الأمة صاعد عبار  7] 

ما بقي من الزمن، وأن جلود المصلحين من علماء ودعااة ومجاهادين في سابيل الله 

رين للحق في الأر  لن تضيع سدى، وقد يكون القادم المحبوب أقرب مماا ومناص

 يظن الكثيرون .
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 فلرس المحتويات

 صفحة رقم ال الموضوع 

 3 مقدمات هامة 

 3 اذا نفتقد علم السياسة الشرعية ؟[ لم 1] 

 4 حاوست لتجديد السياسة الشرعية ؟[ هل من م 2] 

 

 5 فقه السياسة الشرعية  ؟اثنا في )[ كيف نتعامل مع تر 3] 

[ ما مدى استقلال )فقه السياسة الشرعية  عن عموم  4] 

؟  مسائل الفقه 

 

6 

 7 لماذا في الشريعة سياسة؟: المبدأ الأول

 11 السيادة للشرع، فلا شرعية بلا شريعة  : المبدأ الثاني

 14 السلطان للأمة، والحاكم وكيل عنلا: المبدأ الثالن

 21 للحاكم صفات أصلية، وأخرى تكميلية : عالمبدأ الراب
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ات الحااكم الأصالية، أسرار التفريق باين كال مان صاف

 والتكميلية

 

39 

 46 لزوم أحكام من له أصل الوسية  مدى

وارتباطه  «السياسة الشرعية»مفلوم : المبدأ الخامس

 «بالمصلحة»

 

49 

 51 مقاصد الأحكام، وأنواع المصالح:

 72 ازنات في السياسة الشرعية قواعد في فقه المو

لتحول السياسي في الأمة بعد : المبدأ السادس مسار ا

 النبوة
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 والحمد لله رب العالمين ،

 

 

 


